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  إهداء

  
  

بى إلى آل من لا يجحد الحق و لا يغمѧط النѧاس و يعѧرف الرجѧال بѧالحق و يѧأ                      -

  أن يعرف الحق بالرجال

  

  

 إلѧѧى آѧѧل مѧѧن يقѧѧدر العلѧѧم و يѧѧؤمن أن المعرفѧѧة مطلوبѧѧة لѧѧذاتها و ليѧѧست مجѧѧرد    -

  .وسيلة للاحتراف بالباطل و التحايل على فتات الأموال فحسب

  

  

 إلى آل مѧن لا يعѧرف شѧيئا لهѧذه الѧدنيا و هѧو علѧى الفطѧرة فѧأبواه يهودانѧه أو                    -

  . ينصرانه أو يمجسانه
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  آلمة شكر

  
 

أستهل هذه الكلمة بتقديري و اعترافي 

بن ملحة : بالجميل للأستاذ الدآتور

 لقبوله الاشراف علي آما أشكرهالغوتي

على التوصيات و التوجيهات التي قدم لي

و التي آانت بمثابة نبراس أهتدي به في 

دياجر البحث آلما تعثرت أو تلكأت 

فله مني آل التقدير و الاحترام، آما 

شكر الى آل الاساتذة الذين أتقدم بال

اشرفوا على تأطيرنا و تقديم المعلومات 

لنا و الشكر موصول آذلك الى طاقم 

آلية الحقوق و العلوم الادارية ببن 

عكنون و الى الزملاء و الى آل من ساهم 

 .و لو بمحض نية خالصة
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 المقدمة
وجدت المعاملات التجارية منذ ظهور أول تجمع بـشري           

رغم تواضع و محدودية آليات و وسائل، حيث آان يتم عن           

 أن ظهـرت النقـود آـأداة للـصرف و           طريق المقايضة إلى  

وسيلة مناسبة لتسوية العلاقات التجارية بين البشر، و        

مع تعاظم الثروة و آثرة رأس المـال و ظهـور المـصارف             

أصبح الرأس مالي يمنح ائتمانه للتاجر لمباشرة أعمالـه         

و من هنـا انطلقـت عمليـات الائتمـان الـتي تقتـضيها              

جارة رغم محدوديتـها    الظروف الاقتصادية و تتطلبها الت    

خلال هـذه الحقبـة اذ آانـت بـسيطة بـساطة التجمعـات              

البدائية حيث آانت مقتصرة على الاقراض بفائدة و على         

الايداع في صورته العتيقة و ظلت هكـذا الى ان ازدهـرت            

التجارة في القرون الوسطى بين مدن ايطاليـا فـازدادت          

ة حرآة النقـود و آثـر تـداولها فابتـدع التجـار أدا            

ــا      ــا و اطمئنان ــر أمان ــل أآث ــصرف و التحوي ( لل

فاستخدمها الصيارفة في عمليات الائتمـان      ) الكمبيالة  

على صور مختلفة، و الواقع ان للـسفتجة دورا آـبيرا في            

تنوع العمليـات الائتمانيـة اذ لم تـستطع المـصارف ان            

تقوم بدرها الائتماني الهام الا منذ اآتمال فن الاوراق         

عــدها الــسريعة و ضــماناتها الاآيــدة، التجاريــة بقوا

فكانت النواة الاولى التي يلجـأ اليهـا المـصرف في خلـق             

الائتمان و الحاجة الى الائتمان مسألة طبيعيـة مرتبطـة          

بجوهر المعاملات التجارية و هي لا تدل على ضعف أو قصور           

التاجر بل اا ضـرورة تمليهـا المعـاملات، و الائتمـان            

تبعــا لمــا يقتــضيه العمــل و تتعــدد صــوره و تتنــوع 

تستدعيه حاجات التجارة و لذلك يـصعب إعطـاء تعريـف           

جامع مانع لهذه العمليات بيد انه يمكـن وصـفها بـصفة            
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عامة بأا تلك العمليات التي بمقتضاها يرتضي المصرف في         

مقابل فائدة او عمولة معينة ان يمنح عميله او شخـصا           

 – او بعـد حـين        بناء على طلب العميل سواء حالا      –آخر  

ائتمانه على شكا رؤوس اموال نقدية بناء على التزام         

ــق    ــان المتعل ــين، و الائتم ــت مع ــا في وق ــل برده العمي

بالسفتجة قد يكون بقبول المصرف اعطاء المبلغ الموجـود         

بها قبل تـاريخ اسـتحقاقها مـع اسـتفادته فائـدة او             

عمولــة تتناســب مــع قيمتــها و المــدة الباقيــة علــى 

، آما قد يكون بقبوله النيابة عن الحامل في         استحقاقها

تحصيل قيمـة سـفاتج اجتمعـت لديـه و الـتي ان لم يقـم                

بالاجراءات الكافية لاستيفائها تعرض حقـه للـسقوط، و         

تبدو اهمية البحث جلية فيما يتيحـه مـن فرصـة و مـا              

يكشفه من غموض بغية التعرف على هذه العمليات و مدى          

 بالقواعـد القانونيـة ان      التزام البنـك في ممارسـتها     

وجــدت او بــالاعراف و الممارســات البنكيــة اضــافة الى 

معرفة الآليات و الميكانيزمات التي تتحقق بها في دهاليز         

المــصارف، و تــأتي الرغبــة الذاتيــة للبحــث في مجــال  

العمليات المصرفية لاستضاح فحواها و استكناه طبيعتها       

طـور الاقتـصاد و     و اهمية الائتمان في حرآة التجارة و ت       

التداول المستمر لرؤوس الامـوال خـصوصا المتعلـق منـه           

بالاوراق التجارية حيث تتناغم و تنـسجم فيـه قواعـد           

هذه الاوراق مـع اعـراف و عـادات البنـوك تبيانـا و              

توضيحا لحدود تطبيق آل نوع من هـذه القواعـد لتـشكل            

الائتمـان  ( الاسباب و الدوافع لاختيار و تناول موضوع        

صرفي المتعلق بالكمبيالـة في القـانون الموريتـاني و          الم

، و خـلال دراسـة الموضـوع و البحـث فيـه تم              )الجزائري  

استخدام المنهج التحليلي الذي يعتمد علـى النظريـات         

الفقهية و ذلك لتحديد طبيعة آل عملية و التي تفتقـد           
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في غالب الاحيان للتكييف القانوني الشيء الذي يجعلنـا         

 النظريـات و ابـداء رأينـا آلمـا آـان            نعود الى هذه  

لازما، أما عن المكانة العلمية للبحث فإنه يأتي لـسد          

فراغ في المكتبة القانونيـة الموريتانيـة و الجزائريـة          

حيث هي خالية من أي بحث متخصص في هذا اال آما أننـا             

نفتقد لرؤية فقهية او اجتهاد قضائي او اطار تشريعي         

ى البلدين و عـسى هـذا البحـث         في هذا الاطار على مستو    

يلفت انتبـاه اسـاتذتنا و محاآمنـا و مـشرعينا علـى             

الاهتمام بهذا الموضـوع بالقـدر الكـافي نظـرا لاهميـة و             

خطورة المصارف و الاعمال المصرفية في وقتنـا الـراهن و           

تأثيرها على الاقتصاد القـومي، أمـا عـن الـصعوبات و            

تي جعلـت الاحاطـة     المطبات التي اعترضتنا خلال البحث و ال      

به عـصية علينـا فمنـها مـثلا عـدم تنـاول الفقهـاء               

الجزائريين للموضوع و الكتابة فيه بالقدر الذي يـشفي         

الغليل و يروي عطش الباحـث و جفـاف مـداد الاسـاتذة             

الموريتــانيين اتجاهــه و عــدم العثــور علــى أي احكــام 

قضائية في البلدين تخص الموضوع مما غيب الرؤية الفقهية         

الاجتهاد القضائي الموجزائري فيما يخصه زيـادة علـى         و  

خلو القانون التجاري الجزائري من احكام تتعلق بـه و          

اقتضاب ما تناوله بـه المـشرع الموريتـاني، آـل هـذا             

ينضاف الى المشاغل الجمة و عـدم اتاحـة الفرصـة لي آـي              

اطلع على ممارسات البنوك الجزائرية لهذه العمليات ممـا         

لى ما يمارس في البنـوك الموريتانيـة الـتي          جعلني اقيس ع  

تمكنت من دخولها و اجراء مقابلات مـع العـاملين فيهـا،            

يشفع لي في هذا ان العمليـات ذات طـابع دولي و اجـراء              

 .المصارف لها متطابق الى حد ما في مختلف الدول

أجل إذا آانت الـسفتجة أداة وفـاء و ائتمـان و              

 لثقة الكامنة فيهاالبنك يمنح الائتمان على أساس ا
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  فما هي عمليات الائتمان المتعلقة بها؟

 أو بمعنى آخر 

  آيف يمنح البنك ائتمانه لحامل السفتجة؟    

و للاجابة على هذه الاشكالية تمت دراسة و تنـاول الموضـوع            

 : من خلال الخطة المنهجية التالية
  عملية الخصم: الفصل الأول

 

 ييزه عن ما يشابههمفهوم عقد الخصم و تم: المبحث الأول

 مفهوم الخصم  : المطلب الأول  

 تمييزه عنما يشابهه  :المطلب الثاني      

 ابرام عقد الخصم  :المطلب الثالث      

 

 آثار عملية الخصم : المبحث الثاني    

 آثاره بالنسبة للطرفين   :المطلب الأول      

 ضمانات و دعاوي البنك   :المطلب الثاني      

  و الحساب الجاري و الإفلاسالخصم  :المطلب الثالث      

   

  عملية التحصيل : الفصل الثاني  

     

 مفهوم عملية التحصيل : المبحث الأول

 مضمون و طبيعة العملية  :المطلب الأول  

 إثبات العملية: المطلب الثاني  

 عملية التحصيل من الباطن  :المطلب الثالث  

 

 آثار عملية التحصيل: المبحث الثاني

 )الوآيل(تزامات البنك ال  :المطلب الأول  

 )الموآل(التزامات العميل   :المطلب الثاني  

 مسؤولية البنك في عملية : المطلب الثالث  

     التحصيل

 

  خاتمة
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  عملية الخصم: الفصل الأول 
 

الخصم نمط أو شكل من الأعمال المـصرفية الائتمانيـة          

إذ العادة  , الفريدة التي تتميز عن باقي صور الائتمان      

 ثقة المصرف في شخص عميله و ملاءتـه الحاليـة و            أن تقوم 

المستقبلية دون أن تمتد إلى شخص من الغـير غـير أننـا في              

إطار عملية الخصم نجد المصرف يبسط ثقته على آل الموقعين          

على الورقة التجارية نظرا لما تتوفر عليه من ضمانات         

و تعتـبر   , تجعل استفاء الدين الثابت فيها أمرا أآيدا      

الخصم عمليـة أساسـية لتـسوية الأمـور الماليـة           عملية  

المرتبطة بالتجارة الداخلية و الدولية خصوصا في مجـال         

الاعتمادات المستندية يجد ذلـك مـبرره في آـون المبـادلات            

التجارية غالبا لا تسوى نقدا و إنما بصورة مؤجلة ممـا           

يجعل المصرف يلعب دورا بارزا صحبة البائع و المشتري إذ          

نح ائتمانـه و يـسحب آمبيالـة علـى المـشتري            البائع يم 

تستحق وقت أداء الثمن الذي يجب أن يقدمه المـشتري مـع            

قبوله و البائع يحصل على الثمن فور تقديمه الكمبيالة         

إلى مصرفه للخصم و هذا الأخير بوسعه إعادة خصمها لـدى           

البنك المرآزي أو لـدى بنـك آخـر حالـة احتياجـه إلى              

الة يستفيد البنك من العملية ثمنا      النقود و في هذه الح    

يسمى مقابـل الخـصم فلـو افترضـنا أن شخـصا مـا قـدم                

 دج في  000 20آمبيالة إلى بنك معين لخصمها قيمتها الاسمية 

و آان تاريخ استحقاقها بعد شهرين من  1997أول أبريل 

 سنويا فـالمطلوب   %8هذا التاريخ و معدل الخصم المطبق 

 المبلغ الـذي يحـصل عليـه هـذا          حساب مبلغ الخصم و صافي    

 الشخص 

 1  عدد الشهور  X معدل الخصم  Xالقيمة الاسمية للورقة= مبلغ الخصم
100  X   

12 

 الطاهر الأطرش تقنيات البنوك) 1
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و جــدير بالــذآر إن حجــم انتــشار الأوراق التجاريــة 

يتوقف على معدل الفائدة التي يـضعها البنـك المرآـزي           

بشان خـصم الأوراق التجاريـة ، و لـلأوراق التجاريـة            

م قانوني خـاص يـضفي علـى الـدين الثابـت فيهـا              نظا

القدرة على الحرآة السريعة و الانتقال مـن شـخص لآخـر            

دون أن يضعف ذلك من قيمته بل إن التـداول و الحرآـة             

يكثران من التوقيعات على الورقة مما يزيد البنك ثقة         

فيها ذلك أن ثقة المصرف تنصرف إلى شخص عميلـه و شـخص             

ة و نـذآر في هـذا الـصدد إن          آل موقع علـى الكمبيال ـ    

الوفاء للمصرف من المسحوب عليه هو التسوية الطبيعية        

لعملية الائتمان غير أن المسحوب عليـه قـد يتخلـف عـن             

الدفع فيتعين على المصرف الرجوع على باقي الموقعين حسب         

قانون الصرف آما له الرجوع علـى عميلـه الـذي قـدم             

ا أو طبقـا    الورقة إليه طبقا للعقـد القـائم بينـهم        

للتظهير الناقل للملكية ، و الخصم عملية معقدة تنسجم         

مع آل العقود في حيثيات الإبرام مع اختلاف طفيف مستمد          

من العادات و الأعراف المصرفية و تزداد تعقيدا عندما         

تكون في إطار حساب جاري مفتوح بين العميل و البنك أو           

ن الدفع و   عندما يكون العميل في حالة إفلاس أو توقف ع        

لمقاربة الموضوع سنتناول هذا الفصل في مبحـثين نأخـذ في           

الأول منهما مفهـوم عقـد الخـصم و تمييـزه عـن الـنظم               

المشابهة بينما نتناول في الثاني آل الآثار المترتبة على         

 العملية 

  مفهوم عملية الخصم و تمييزه عن النظم المشابهة : المبحث الأول 
 خطـوة أساسـية في سـبيل        يعتبر تعريف عملية الخـصم    

اســتكناه جــوهر العمليــة و معرفــة آــل الحيثيــات و  

الميكانيزمات المتعلقة بها سبيلا إلى تفكيـك مـضامنها و          
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الإحاطة بها لما يؤدي إليه ذلك من استشراف آـل الآثـار            

المترتبة عليها والتي تختلف باختلاف طبيعة العملية ذاتها        

ية و النظم المشابهة    تمييزا لها عن آل العمليات الائتمان     

لها آما تكتسي معرفة طبيعتها القانونية أهمية بالغـة         

في سبيل التكييف القانوني الهادف إلى استنزالها في الحيز         

القانوني المناسب إضافة إلى التطرق إلى آيفيـة إبـرام          

عقد الخصم و إبـراز مميزاتـه المـستمدة مـن الممارسـات             

في سبيل الإحاطة بهذا    المصرفية التي تكتسي طابعا خاصا و       

سوف نتناول المبحث من خلال ثلاثـة مطالـب علـى النحـو             

 : الآتي 

  مفهوم عملية الخصم : المطلب الأول
تقتضي دراسة مفهوم عملية الخـصم اسـتعراض مختلـف            

التعريفات المتعلقة بالعملية سواء منها التشريعي أو       

الفقهي و تناولها بالشرح و التمحيص وصـولا إلى معرفـة           

ما إذا آانت متطابقة أم متباينة إضـافة إلى التطـرق           

إلى طبيعتها القانونية و استعراض مختلـف النظريـات في          

هذا الخصوص تبيانا و شرحا لكـل أسـاس قـانوني تنـبني             

عليه آل نظرية مع ملاحظة أن الخـلاف في تعريـف و تحديـد              

الطبيعــة القانونيــة للعمليــة راجــع لكوــا في ذهــن 

 القـرض منـها إلى الاعتمـاد و سـتتم           الطرفين اقـرب إلى   

 :دراسة هذا المطلب من خلال الفقرتين التاليتين 

  تعريف عملية الخصم: الفقرة الأولى 
الخصم اتفاق يتعهد بمقتضاه البنك بان       : التعريف الفقهѧي    . أ

يدفع قيمة صك قابل للتداول  قبل ميعاد استحقاقه إلى          

ة الـصك إلى    المستفيد مقابل قيام هذا الأخير بنقل ملكي ـ      

البنك مع التزامه برد قيمتـه الاسميـة إذا لم يـدفعها            

المدين الأصلي و يخصم البنك ممـا يدفعـه للمـستفيد مـن             
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عملية الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة الـتي           

 . 1آانت مشروطة

 بأنه عقد به ينقل حامـل ورقـة    > فان ريم  <و يعرفه 

ك الـذي يلتـزم أن      تجارية ملكية هذه الورقة إلى البن ـ     

يعجل له قيمتها بعد خصم ما يمثـل فائـدة المبلـغ حـتى              

تاريخ الاستحقاق و يتعهد به الحامل برد قيمة الورقـة          

الاسمية إذا لم تدفع في موعد استحقاقها و يقترب من هـذا            

 2التعريف تعريف الأستاذين ليون آان و رينو

را و يعتبر هذا التعريف ضيقا في نظر بعض الفقهـاء نظ ـ          

لاقتصاره على إحدى صور الخصم و هي الواردة على حقـوق           

ثابتة في الكمبيالة مع العلـم أنـه مـن الجـائز ورود             

 > فان مـال  <الخصم على حقوق أخرى و لهذا عرفه الأستاذ 

 نقدا لمالـك    – هو غالبا بنك     –بأنه عقد به يقدم شخص      

حق نقدي لم تحل قيمة هذا الحق بعد خصم مبلغ يعوضه عـن             

نه من نقوده عن المدة الباقية حتى حلول الأجل على          حرما

أنه إذا لم يدفع الحق آان على مقـدم الورقـة أن يـرد              

للبنك المبلغ الذي عجله إليه مضاف إليه المبالغ الـتي          

اقتطعت و أن على الخاصم أن يطالـب بوفـاء الحـق عنـد              

حلول أجله و إلا سقط حقه في الرجوع على مقدم الورقـة            

ا أثبت أن عـدم وفـاء الحـق لـيس نتيجـة             للخصم إلا إذ  

 و  3تأخره في المطالبة أو أن التأخير ليس منسوبا اليه

 تعريفا أآثر اختـصارا إذ   > ريف لانج <يعرفه الأستاذ 

 إن الخصم اتفاق يعجل به البنك الخاصـم لطالـب           <يقول  

الخصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول أو مجـرد           

مبلغا يتناسب مع المـدة الباقيـة       حق آخر مخصوما منها     

حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند          

  التشريع- القضاء -عمليات البنوك في ضوء الفقه : عبد الحميد الشواربي ) 1

 عمليات البنوك من الوجهة القانونية: عالي جمال الدين عوض ) 2

 عمليات البنوك من الوجهة القانونية في القانون الكويتي: ف صرخوة  الدآتور يعقوب يوس)3 )1
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أو الحق و ذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنـك             

هذا الحق على سبيل التمليك و أن يضمن له وفاءه عنـد            

 > 1حلول أجله

و خلاصة هذه التعـاريف أن الخـصم اتفـاق تترتـب عليـه              

 : ائج مجموعة من النت

 تعجيل البنك لطالب الخصم قيمة الورقة التجارية        

 قبل ميعاد استحقاقها 

 مقابــل هــذا التعجيــل سيــستفيد البنــك مبلغــا  

 مقتطعا من القيمة الاسمية للورقة يسمى مقابل الخصم

 قيام العميل بتمليك البنك الورقة موضوع الخصم 

إلزامية قيام البنك المطالبة بقيمة الورقة وقـت         

 الأجل و إلا تعرض حقه للسقوطحلول 

تمتع البنك بكافة الضمانات التي يتمتع بها الحامـل          

الأخير وفقا لقواعد قانون الصرف فضلا عما يوفره عقد         

  .الخصم من ضمانات

في مقابـــل التعـــاريف الفقهيـــة  : التعريѧѧѧف التѧѧѧشريعي  . ب

السالفة الذآر تتقـارب التـشريعات في تعريـف الخـصم           

خصم <  عرفه المشرع الليبي بقوله      مضمونا و صياغة فقد   

المستندات  عقد يعجل بمقتضاه المصرف إلى حامل سند مالي          

على الغير لم يحل أجل دفع قيمته بعد اقتطاع الفائـدة           

على أن تنقل ملكية الـسند إلى المـصرف مقيـدة بـشرط             

) ق ليبي 246المادة  ( 2>استيفاء الدين عند حلول الأجل 

الخـصم  < ق تونسي  72  في المادة و يعرفه المشرع التونسي

هو الاتفاق الذي يلتزم به البنـك أن يعجـل للحامـل            

ــة    ــرى قابل ــندات أخ ــة أو س ــة الأوراق التجاري قيم

 العقـود التجاريـة و   2القـانون التجـاري ج  :  عالي البارودي و محمد فريد العـريني   -)1
        عمليات البنوك

  جمال الدين عوض مرجع سابق– )2
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ــضمن   ــدد و تت ــل مح ــدفع في أج ــستحقة ال ــداول و م للت

العملية لصالح البنك اقتطاع فائدة و أحيانـا تحـصيل          

لخـصم  عمولة تظهير أو عمولة أخرى و يمكن الاتفاق على ا         

) 1077( و يعرفه المشرع الموريتـاني في المـادة   1>الجزافي 

الخصم التزام تلتزم بمقتضاه المؤسسة المصرفية      < بقوله  

بأن تدفع للحامل قبل الأوان مبلـغ أوراق تجاريـة أو           

غيرها من السندات القابلة للتداول عنـد حلـول أجـل           

دفعها علـى أن يلتـزم بـرد مبلغهـا إذا لم يـف بهـا                

 يمكـن باتفـاق خـاص الـنص علـى خـصم             – الأصلي   الملتزم

 و أضاف المشرع في نفس المادة أن مقتضيات هـذا           2>جزافي

الفصل تكمل بالأعراف المهنية و جدير بالملاحظة هنا أن         

التعريفات التشريعية التي استعرضنا تتفق أو تتطابق       

 التعريفــات الفقهيــة مــع في فحواهــا و مــضموا مــع

رع التونسي و الموريتاني قد أقرا      التنبيه إلى أن المش   

بإمكانية الخصم الجزافي و الذي في حالة الاتفـاق عليـه           

يكون البنك قد تخلى عن حقـه في الرجـوع علـى الحامـل              

للمطالبـة باسـتيفاء قيمـة الورقـة في         ) طالب الخصم (

حالة عجزه عن التحصيل مـن المـسحوب عليـه و في هـذه              

س مـانح اعتمـاد     الحالة فإن البنك يعتبر مضاربا و لي      

ممــا ينفــي عــن العمليــة صــفة خــصم آمــا أن المــشرع 

الموريتاني قد أعترف بعجزه عن سبر أغـوار العمليـة و           

الإحاطة بها عندما أحال إلى الأعراف المهنية و اسـتنجد          

بها لتكملة النواقص و الثغرات الموجودة في النص، أما         

ليـه  المشرع الجزائري فانه لم يعرف الخصم و إنما أشار إ         

باقتضاب ضمن تعداده للأعمال المصرفية في قانون النقد        

 ربما لا  2003 المعدل و المتمم أغسطس  90 – 10و القرض رقم 

يكون ذلك تغاضيا منـه أو سـهوا و إنمـا تعمـد ذلـك               

 التجاري التونسيالقانون  )1
  القانون التجاري الموريتاني )2
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تارآا الفرصة للأعراف و الممارسات المـصرفية و حـسنا          

فعل لان العمليات المصرفية ذات طابع دولي محكومـة بمـا           

يجري في دهاليز المؤسسات المصرفية و انطلاقـا مـن هـذه            

التعاريف فان مضمون عملية الخصم هو أن يقوم العميل         

بتظهير آمبيالة تظهـيرا نـاقلا للملكيـة في مقابـل أن            

يعطيه البنك قيمتها بعد أن يخصم منـها الأجـر الـذي            

يستحقه عن العملية و الذي يتكون من عناصر ثلاثة هي          

 العمولة و مصاريف التحصيل، و لا شك في         سعر الخصم و  : 

مزايا عملية الخصم بالنسبة للعملاء من التجـار فمـن          

الواضح أن إمكان خصم الكمبيالة في البنـك و الحـصول           

على مبلغ نقدي فوري يزيد مـن درجـة سـيولة الأوراق            

التجارية و يسهل التعامل فيها و هـي عمليـة مجزيـة            

 إذ أا تكون عادة     للبنك إذا توافرت الثقة الكافية    

لأجل قصير ، ثم إن البنك يستطيع إذا احتاج إلى النقود           

قبل ميعاد استحقاقها أن يعيد خـصم الورقـة في بنـك            

آخر أو في البنك المرآزي و أخيرا فـان البنـك يتمتـع             

بكل حقوق الحامل الأخـير للكمبيالـة في مواجهـة سـائر            

 البنوك ، و 1الموقعين عليها وفقا لقواعد قانون الصرف

عادة تتطلب شـروطا معينـة في الكمبيالـة حـتى تقبـل             

خصمها تفاديا للمخاطر التي قد يتعرض لها و المتمثلـة          

في عدم استرجاع ما عجله للعميل و بالتـالي فلـيس مـن             

الحكمة أن تقبل آل ورقة تقدم إليهـا بـل عليهـا أن             

  2تأخذ في عين الاعتبار الشروط التالية

ة مقبولة من طرف المسحوب عليه و        أن تكون الكمبيال   -1

 إذا لم تكن مقبولة وحب دراسة احتمال قبولها أم رفضها

  أن يكون أجلها لا يتجاوز مدة معينة - 2

  أن تحمل توقيعين أو ثلاثة على الأقل- 3

 هاني محمد ادويدار النظام القانوني للتجارة) 1 عالي جمال الدين عوض المرجع السابق) 1
 سميحة القليوبي الأسس القانونية لعمليات البنوك. د.أ) 2
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  أن يكون مكان الوفاء أحد فروع البنك- 4

 قد تبقى البنوك فترة زمنيـة معينـة قبـل إصـدار     - 5

ــول ــرار بقب ــى  ق ــوقعين عل ــن الم ــرى ع ــتى تتح ــصم ح  الخ

الكمبيالة، و هل تمثل دينا حقيقيا للساحب ضد المسحوب         

 عليه أم أا مجرد آمبيالة مجاملة؟

 : و السؤال الوارد طرحه هنا هو

هل البنوك تتحمل المـسؤولية في عـدم اتخـاذ الإجـراءات            

 السابقة؟

بـا  المبدأ أنه لا يسأل أمام الغير إلا إذا آان يعلم عي          

فيها و سبب خصمه لها ضررا للغير و في هذا المعنى أصـدرت             

 حكما جاء فيـه   09/09/1974محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

آون الورقة المقدمة للخصم لا تحمل قبول المسحوب عليه         < 

لا يلزم البنك بـالتحري عـن المرآـز المـالي للـساحب و              

يـث  المسحوب عليه و متى فحص البنك سلامة الورقـة مـن ح           

 و في قـضية الحـال آـان     1>شكلها فلا عليه بعـد ذلـك   

المصرف يجهل المرآز المالي لكل من الساحب و المسحوب عليه          

وخصم الكمبيالة و عندما لم تدفع قيمتها أجـرى قيـدا           

عكسيا في الجانب المدين من حساب الساحب و طالـب آفيـل            

الساحب فدفع بمـسؤولية البنـك مـدعيا أن الكمبيالـة           

قبولة هـي محـل ريبـة و أن علـى البنـك واجـب               الغير م 

التحري عن أطرافها و هو إذ لم يفعل يعد مسؤولا، رفضت           

 علـى أسـاس     لنقضالمحكمة ادعاء الكفيل و أيدتها محكمة ا      

أن عدم وجود القبول علـى الكمبيالـة لا يعيبـها و لا             

يبعث على الشك فيها و أن البنك ما دام لا يعلم سـوء             

ب عليه غير ملزم بهـذا التحـري، و         حال الساحب و المسحو   

الجاري به العمل أن الكثير من الكمبيالات تخـصم دون أن           

تحمل قبول المسحوب عليـه و لا تـشترط البنـوك أن تكـون              
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الورقــة مقبولــة و لا تقــدمها هــي للقبــول تفاديــا  

للإجراءات و المصاريف و القانون نفسه لا يلـزم الحامـل           

 . 1ورقة سليمة شكلابطلب القبول و المهم أن تكون ال

  الطبيعة القانونية للخصم : الفقرة الثانية 
جدير بنـا مـن أجـل تحديـد الطبيعـة القانونيـة             

لعملية الخصم أن ننظـر الى الخـصم في ذاتـه بعيـدا عـن               

الإجراءات التي تحيط به و التي تستخدم في تنفيذه و علـى            

اثر هذه الملاحظات يحق القول أن الاتفاق على الخصم يرتب          

ــير    ــها تظه ــرفين دون أن يرتب ــسب إرادة الط ــاره ح آث

ــار    ــضاف إلى الآث ــتظهير ت ــار ال ــد أن آث ــة، بي الورق

و تمتنها لذا فان العقـد يظـل قائمـا بـين            التعاقدية  

الطرفين رغم قيام التظهير، فالبنـك لا يلتـزم بتعجيـل           

الورقة بناء على التظهير و إنما تنفيـذا لعقـد الخـصم            

 القيمة الحقيقيـة للـتظهير هـي        السابق على التظهير، و   

أنه يجعل استرداد ما عجله البنك أآثر ضمانا و سـهولة           

، و  )عقـد الخـصم   (و لا يقضي على العقـد القـائم أصـلا           

انطلاقا مما سبق فان الرأي لا يتفق في الفقه و القـضاء            

على طبيعة الخصم و مرد ذلك أن العملية مرآبة لا ترجع           

إا تحتوي على تناقض بـين      في أجزائها الى نوع واحد، بل       

قصد الطرفين و بين الأسلوب المتخذ وسيلة إلى تحقيـق هـذا            

القــصد تنفيــذا للعمليــة، فالعمليــة أقــرب في خلــد  

صاحبيها إلى القرض إذ العميل المضطر إلى النقود يـأوي          

إلى البنك لإقراضه و بغية تحفيزه على ذلك يقـدم إليـه            

اقـع أن نقـل     هذا الحق الـذي يـرد عليـه الخـصم و الو           

الورقة إلى البنك يرمي إلى تأمين اسـترداد البنـك حقـه            

فور حلول الأجل و هذا التأمين يأتي بأسلوب أآثـر مـن            

الضمان و هو التظهير الناقـل للملكيـة و بهـذا يـصبح             

 عالي جمال الدين عوض المرجع السابق) 1
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البنك ليس مجرد دائن مرتهن بل مالك للورقـة المظهـرة،           

 هذا المظهر يختلف عما قصده الطرفان و من حيـث الآثـار           

نجد اضطرابا يرجع إلى تجاور قصد الطرفين مع الشكل الذي          

اتخذاه، فالاتفاق يجب أن يرتب آثاره آمـا أراد طرفـاه           

غير أن هـذه الإرادة يقيـدها قـانون الورقـة أو الحـق              

المخصوم خصوصا أا آمبيالـة نقلـت إلى البنـك بـتظهير            

ناقل للملكية و هو محكوم بقانون آمر هو قانون الصرف          

فان العملية تكاد تفلـت مـن إرادة الطـرفين و           و لذا   

الحاصل في هـذا الـصدد أن تكييـف عمليـة الخـصم يختلـف               

باختلاف الجزء الذي ينظر إليه فهي في جوهرها اتفاق بين          

طرفين و في تنفيذها تتخذ أسلوبا لا يخضع لأحكام الاتفاق،          

فإذا نظرنا إلى قصد الطرفين فهي حوالة حق أو إقراض و           

 1 إلى الوسيلة أو الشكل فهي مجرد تظهير عادي        إذا نظرنا 

 : و على خلفية هذا التطور نوزع الآراء في قسمين 

قسم يرى العملية من زاوية القـصد و الموضـوع و قـسم             

ينظر إليها من زاوية آلية تحقيق مقصدهما فالرأي الأول         

منقسم على نفسه في شأن تحديـد موضـوع العمليـة فـيراه             

حوالة له و يراه آخرون قرضـا في        البعض بيعا للحق أو     

 .حين يراه فريق ثالث عملا مزدوجا

  الخصم من زاوية الوسيلة أو مظهر العملية: أولا 

يرى أصحاب هذه النظرية أن الخصم هو مجرد عملية تظهـير           

عادي للورقة إلى البنك تظهـيرا نـاقلا للملكيـة تترتـب            

نـسبة  عليه آل الآثار المترتبة على التظهير العـادي بال        

للطرفين و الغير، فبمقتضى هذا التظهير ينتقل إلى المظهر         

إليه الحق الثابت في الكمبيالة و يتم انتقال الحق مـن           

ق ت ج و المـادة   )  399( يوم الـتظهير و حـسب المـادة    

 القانون التجاري الجزائري و الموريتاني )1

  نفس الرجع )2

 



  

  18

 لا يعتبر المظهـر إليـه حـائزا قانونيـا      1ق ت م) 824(

للكمبيالــة إلا بعــد أن يثبــت صــحة آافــة الــتظهيرات 

ابقة آذلك يلتزم المظهـر بـضمان القبـول و ضـمان            الس

الوفاء من قبل المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق و إذا          

لم يقبل المسحوب عليه أو لم يقم بالوفاء جـاز للحامـل            

أن يرجع علـى المظهـرين بـدعوى الـضمان و إذا أقـترن              

التظهير بشرط عدم الضمان فان هذا لا يعفي المظهـر مـن            

تب لصالح المظهر إليه و الـتظهير آـذلك         الضمان الذي يتر  

يمتع المظهر إليه بقاعدة عدم الاحتجـاج بالـدفوع حـسب           

ــادة  ــادة )  400(الم ــي  2)825(ق ت ج  و الم  ق ت م، وه

قاعدة من خلق الفقه و القضاء تـستهدف قـدرة الأوراق           

التجارية على تأدية دورها آأدوات وفاء و ائتمـان و          

ة تترتب للبنك آافة الحقوق     إذا آان في إطار هذه النظري     

و الضمانات فان هذه النظرية تتميز بإبرازها للآليـة         

التي يتحقق بها الخصم خاصة و أن الغير لا يعرف من الخـصم             

إلا التظهير الناقل للملكية و مع هذا فهذا الظـاهر لا           

يترتب إلا بالنسبة للغير حسن النية أما ما عداه فانـه           

ى التظهير إذ لـيس الـتظهير       يتأثر بالعلاقة السالفة عل   

وحده هو الأساس و يؤخذ على هذه النظرية أا لا تفـسر            

آافة الآثار المترتبة على الخصم آما أا ضـيقة أحيانـا           

لأا لا تستغرق آل صور الخصم و آذلك في نظر الغـير حـسن              

النية يكون للتظهير معـنى واحـدا بينمـا المفـروض هـو             

اق الطـرفين الموجـود وراءه      النظر إلى التظهير و إلى اتف     

لينجلي دور التظهير و بالتالي تفقد النظريـة قيمتـها          

 .لأا ترآز على التظهير وحده

  نظرية الموضوع أو قصد الطرفين: ثانيا 

نتناول في هذه النظرية حزمة الآراء الـتي تـرى أن             
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الخصم اتفاق سابق على التظهير، هـذه الآراء منـها مـا            

 منها ما يراه بيعا لهذا الحـق و         يرى الخصم حوالة حق و    

آخر يراه قرضا من البنك إلى العميل و رأي آخر يـراه            

 .عملية اعتماد من نوع خاص

  :  الخصم حوالة حق -1

 و  1يقول بهذا الرأي آثيرون منـهم الأسـتاذ هامـل     

فحواها أن الخصم حوالة من العميل إلى البنك لحق له ضد           

يكشف عن تصرف بذاته إذ     الغير، و الحوالة تصرف مائع لا       

قد تغطي بيعا أو قرضا أو رهنا أو هبة فأنـصار هـذه             

النظرية يرون الخصم هنا شراء من البنك لحق آجل بـثمن           

عاجل و هذا الحق موضوع البيع قد يكون هو الحق الثابت           

في الكمبيالة و قد يكون حقا خـارج العلاقـة الـصرفية            

و يؤخذ علـى    2لطالب الخصم ضد مدين موقع على الورقة

هذه النظرية أا تضيق إلى حد آبير من نظـام الخـصم إذ             

تفرض أن تكون الورقة ممثلة لحق موجود وقت الخصم مع أن           

هناك أوراق لا تمثل هذا الحق و مع ذلك تكون لهـا قيمـة              

مالية لما تحمله من توقيعات و الساحب عندما يوقعها لا          

ى الـضمان   يحرك حقه الثابت فيها بل يحرك ائتمانـه لـد         

الموقعين آما لا يمكن القول إن هذا الشراء يرد على الحق           

الصرفي لان المظهر إليه يكسب حقا خاصا و ليس حق المحيـل            

آما أن قواعد البيع لا تنطبق على الخصم، و يعاب آذلك           

على هذه النظرية أن مـن قواعـد الحوالـة أن المحيـل لا              

عين فيـضمن   يضمن إلا وجود الحق أما العميل آأحـد المـوق         

يسار المسحوب عليه في تـاريخ الاسـتحقاق و مـن المآخـذ             

آذلك عليها أن من قواعد البيع في حالـة فـسخ العقـد             

فان المشتري يرجع بالثمن   بينما في الخصم يرجع بكامـل            

 عبد الحي حجازي سندات الائتمان المصرفية )1

 )رسالة ماجستير(ليندة شامي المصارف و الأعمال المصرفية في الجزائر )    2
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  1قيمة الورقة المخصومة

   نظرية القرض  2-

  يرى أنصار هذه النظرية أن البنك يقرض العميل          

ي يعجله له عندما يظهر الأخير الورقة إليـه         المبلغ الذ 

و هم باتفاقهم هذا يتفرقون عند الإجابة على الـسؤال          

 2لماذا يقدم العميل الورقة الى البنك و على أي أساس؟         

فيرى البعض أا على أسـاس الـرهن ضـمانا لحـق البنـك              

المقرض و هـذا الـرأي منتقـد لان الـتظهير هنـا ناقـل               

خر أنـه علـى أسـاس الـضمان         للملكية و يرى البعض الآ    

بطريق التمليك أي أن القرض مضمون بورقة تقدم للبنك         

على سبيل التمليك فيكون للبنك حق المالك فقـط أمـام           

الغير أما بين الطرفين فهو مقيد بالاتفاق و لهـذا يكـون            

الهدف من نقل ملكية الورقة مزدوجـا، هـدف قريـب هـو             

 إلا أنه مـن     الضمان و هدف بعيد هو استفاء البنك حقه       

الواضح أن القانون لا يعرف هذه الـصورة مـن الـضمان            

التي يتملك فيها الدائن المال المرهون آما يتعارض هذا         

التحليل مع حق البنك المقرر في إعادة خصم الورقة مـتى           

أراد، و يؤخذ على هذه النظريـة أـا تتجاهـل إرادة            

الطرفين إذ لا يفهم من قصد العميـل أنـه يقـوم بـدور              

المقترض من البنك طال ما أنه يقدم إليه فـورا مقابـل            

ما يقبـضه منـه آمـا أنـه آـثيرا مـا تنقـل الورقـة                 

وفاءلدين لم ينشأ بعد و في القـول بـالقرض يكـون مـا              

يتقاضاه البنك عن العملية فائدة مع مـا يترتـب علـى            

ذلك من الخضوع لأحكام الفائـدة و لتوقـف سـرياا مـتى             

  1أفلس العميل المدين

  : نظرية الشراء 3-

 جمال الدين عوض المرجع السابق )1

  ادوارد عيد السندات التجارية)   2



  

  21

يقول أنصار هذه النظريـة أن البنـك لا ينظـر             

بالأساس إلى الحق الذي أدى إلى نشأة الورقـة بـل إلى            

الورقة في ذاتها و إلى القيمة المالية التي اآتسبتها         

من التوقيعات الموضوعة عليها و لهذا يستوي في نظره         

أن تمثل الورقة حقا للساحب ضـد المـسحوب عليـه أو            

 فمتى آانـت    2 قبول المسحوب عليه مجرد ضمان منه      يكون

هذه التوقيعات قائمة و تمثل دينا قائما آان الخصم         

شراء للورقة، و هذه النظرية تفسر إلى حد مـا سـير            

عملية الخصم فالبنك يمتلك الكمبيالـة و يكـسب آـل           

الحقوق الناشئة منها فله مطالبة الموقعين عليهـا و         

وعه على أسـاس الورقـة      منهم طالب الخصم و يكون رج     

 و هو رجوع يقـوم علـى أسـاس ضـمان الـشيء              3ذاتها

المبيع و لذلك فانه متى آانت الورقـة لحاملـها فـلا            

رجوع للبنك الا على من قدمها اليه و هـذه في نظـر             

خصوم النظرية نقطة الضعف فيها زيادة على تجاهلها        

ارادة الطرفين في إبقاء العميـل مـدينا حـتى يـسترد            

  . عجلهالبنك ما

 

 

  : الخصم عملية من نوع خاص 4-

انطلاقا مما سبق فان النظريات السابقة تضيق ذرعا          

عن استيعاب و تفسير عملية الخصم بـشكل دقيـق و حاسـم             

ذلك أن الخصم عمل مصرفي فـذ يقتـضي ضـرورة النظـر إلى              

جوهر العملية دون التقيد بإطار قانوني معين فهو عمل         

و أهدافه و ميكانيزماته و نظمه      مصرفي فريد له ظروفه     

 هاني محمد ادويدار مرجع سابق )1

  سميحة القليوبي  مرجع سابق )2

  2التجاري جاحمد محرز القانون )    3
 عبد الحميد الشواربي عمليات البنوك) 1
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الخاصة دون الحاجة إلى إفراغه في قالب معـين ممـا يعرفـه             

القــانون المــدني أو التجــاري آمــا هــو الحــال في آــل 

العمليات المصرفية، فعقد الخصم أو عقد الاعتمـاد مـبرم          

بين الطرفين و سابق على نقـل الورقـة إلى البنـك فهـو              

لبنـك إذا لم تـدفع      يتضمن بطبيعته شرطا مقتـضاه أن ل      

الورقة في موعد استحقاقها أن يرجـع علـى مـن قـدمها             

إليه يطالبه بوفاء قيمتها و بعبارة أخرى فان البنك         

إذ يرضى بورقة و بتحصيل حقه من المدين بها فـان هـذا             

الرضى مشروط بتحصيل قيمتها و هذا الـشرط لـه أهميـة            

خاصة إذ ينفي عن العملية وصف المـضاربة و يلـصق بهـا             

وصف الخصم آما أنه يكشف عـن أن البنـك لا يريـد تحمـل               

 و خلاصة القول آما رأينا أن عملية        1مخاطر عدم الوفاء  

الخصم مرآبة من عمليتين هدفهما اقتصادي واحد إحـداهما         

و ) عقـد الخـصم     ( رضائية تخضع بالأساس لإرادة الطـرفين       

الثانية مقتبسة من خصوصيات الأوراق التجاريـة و هـي          

 الناقل للملكيـة الـذي يخـضع لأحكامـه الخاصـة            التظهير

المقررة في القانون مما يضع حدا أو بالأحرى يـضيق مجـال            

إرادة الأطراف و الجدير بالملاحظة هنا أن عقـد الخـصم في            

اال العملي غالبا ما يبرم دون أن تكون للعميل حرية          

لان العادة ان   ) عقد إذعان    (1حقيقية في مناقشة شروطه   

بنك عقودا يكتفي العميـل بتوقيعهـا و ينفـرد          يحرر ال 

البنك بتحريرهـا هـذه العقـود تولـدت عنـها عـادات             

 مصرفية ينبغي الرجوع إليها عند حل مشكلات بهذا الخصوص

مع إمكانية تدخل القـضاء للتخفيـف مـن غلـواء تلـك             

الشروط حالة أضرارها بالمصلحة العامة للائتمـان ذلـك         

 بالرغم من تحريـر عقـود       أا غالبا في مصلحة البنوك و     
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ــب دوره في    ــى يلع ــصي يبق ــار الشخ ــان الاعتب ــصم ف الخ

  2العملية

  

  

  تمييز الخصم عن ما يشابهه : المطلب الثاني 

   

يلعب تمييز عملية الخصم عما يشابهها من العمليـات         

دورا مهما في التعرف عليها و الإحاطة بها و آما ذآرنا           

بتحقيقهمـا معـا و في      فان الخصم وليد عمليتين مترابطتين      

نفس الوقت يتحقق و بالمقابل فانه بتحقق  إحـدى هـتين            

العمليتين نكون بصدد عملية أخرى مـستقلة و مختلفـة في           

جوهرها عن عملية الخصم و معنى ذلك أنـه يجـب أن تنـصب              

إرادة الطرفين حـول نقـل الحـق أو الورقـة إلى ملكيـة              

الأول  فبالعنـصر    3البنك بغرض تنفيذ عمليـة الإعتمـاد      

نفرق بين الخصم و التظهير للتحصيل و الـتظهير للـرهن و            

بالعنصر الثاني نفـرق بـين الخـصم و الـشراء آعمليـة             

 .مضاربة و عن إعطائها وفاء لدين سابق

  تمييز الخصم عن التظهير للتحصيل و التظهير للرهن : الفقرة الأولى 

  : تمييز الخصم عن التظهير للتحصيل   : أولا 

يان يظهر العميل الورقة إلى البنك دون       في بعض الأح  

أن يكون غرضه الخصم بل إنه يريد تحـصيل قيمتـها وقـت             

حلول الأجل و على هذا الأساس يبدو التفريق بين مرآـزي           

البنك الخاصم و البنك الوآيل أمرا بالغ الأهمية نظـرا          

لدوره في إزالة اللبس و الغمـوض عـن الموضـوع و يمكـن              

 :اط التالية تلمس ذلك من خلال النق

 سميحة القليوبي الأسس القانونية لعمليات البنوك )1
 سابق عالي جمال عوض مرجع  )2
 عالي البارودي و محمد فريد العرين مرجع سابق)3
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 البنك مالك للورقة متى قبلها علـى أسـاس الخـصم و    - 1

يترتب على ذلك أن يكون مدينا فورا بقيمتـها و عليـه            

واجب وضعها تحت تصرف العميل قبل تاريخ الاسـتحقاق إلا          

أن هذا ليس معيارا حاسما إذ قد يدفع البنك مبلغا تحت           

ا السلوك  الحساب للعميل حتى يحصل الورقة دون أن يغير هذ        

في مرآزه آوآيل و أيا آان سبب هذا التحصيل و بالتالي           

يمكنه استرداد القرض إذا لم تدفع الورقـة في تاريخهـا و            

ذلك بدعوى ناشئة من عقـد القـرض أمـا عنـدما يكـون              

مالكا خاصما فله دعويان إحداهما ناشئة عـن العقـد و           

  1الأخرى ناشئة عن التظهير الناقل للملكية

ان البنك خاصـما للورقـة فهـو مالـك لهـا و      ذا آ  إ-2

بالتالي له حقوق الحامل الـشرعي الأخـير إذ لـه إجـراء             

و لـه الاسـتفادة     ) إعادة الخصم مثلا    ( آافة التصرفات   

من قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع باعتباره حامـل حـسن          

 بينما الوآيل يحتج عليه بالدفوع النافذة على        2النية

 .الموآل

لبنك وآيلا و أفلس جاز استرداد الورقـة   إذا آان ا-  3

من تفليسته لأا ملك لغيره فـلا يتعلـق بهـا حـق جماعـة               

 1الدائنين

و في الإطار العملي نلاحظ أن البنـك مـتى طالـب بوفـاء              

الورقة المظهرة إليه تظهـيرا تامـا و بوصـفه تلقاهـا            

بمقتضى عقد الخصم فإنه يتحمل بذلك إبراز دليـل تملكـه           

 .أدعى غير ذلك أن يثبت العكسلها و على من 

و المعيار السلبي للتفريق بين العمليتين هـو أن البنـك           

إذا لم يدفع قيمة الورقة فهذا يعني تخلف عنصر الثقة و           

استبعاد وصف الاعتماد و بالتالي اسـتبعاد وصـف الخـصم           

 يعقوب يوسف صرخوة مرجع سسابق) 1
 مرجع سابقعالي البارودي و محمد فريد العريني )  2
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أما إذا دفع البنك قيمة الورقة فإن الأمر يـدق إذ لا            

ون الدفع على أساس الخصم و      يعني ذلك شيئا محددا فقد يك     

قد يكون قرضا من البنك الوآيل في التحـصيل و لـذا لا             

تعتبر العملية خصما إلا بإثبات عنصريها أي بإثبات أن         

البنك أعطى قيمة الورقة للعميل نظـير نقـل ملكيتـها           

إليه وإذا تعذر إعطاء الـدليل المباشـر و الـدامغ في            

تحصيل فإننا يمكـن    سبيل التفرقة بين الخصم و التظهير لل      

أن نستشف بعض القرائن التي تساعد على ذلك من خلال ما           

 :يجري به العمل 

 إذا آان التظهير آاملا آان قرينـة علـى الخـصم و في              -1

م أنه 3/1974  19/هذا المعنى حكمت محكمة استئناف باريس في 

إذا آان البنك معينا في الورقة بصفته مستفيدا منـها          

لى أن العملية خصم و قـد يـؤد هـذه           آان ذلك قرينة ع   

القرينة قيد الورقة في الحساب الجاري لـصالح العميـل و           

ليس في حساب خاص للتحصيل ولو أن البنك لم يقتطـع مـن             

المبلغ المقيد سعر الخـصم و لم يدونـه في الجانـب المـدين              

للحساب، و في مقابل هذا يحق للعميل إثبات أن العملية          

 استخدام آافة الطرق آالمراسلات     مجرد توآيل و له في ذلك     

بينه و بين البنـك أو القـرائن المستخلـصة مـن سـلوك              

الطرفين حتى و لو آان البنك معينا بـصفته مـستفيدا في            

 .الورقة

  إن سؤال العميل عن مصير الورقة لا يدل بالـضرورة            -2

أن التظهير للتوآيل لأنه حتى في حالة الخصم فإن العميـل           

 مـصير الورقـة لأن عـدم وفائهـا          يهمه الاطمئنـان علـى    

 .سيعرضه لرجوع البنك عليه

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 1
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 إذا آانت صيغة التظهير تدل على أنه للتوآيل يجـوز           -3

إثبات أنه للخصم من خلال القرائن الدالـة علـى ذلـك            

 0بقيد الورقة في الجانب الدائن لحساب العميل

  تمييز الخصم عن التظهير للرهن : ثانيا 

ملكيـة الورقـة إلى البنـك       المراد بهذا الرهن نقل       

لمدة أقصر من الوقت الباقي على حلول أجلـها علـى أن            

يرد العميل قيمة القرض الذي عجله إليه البنـك قبـل           

هذا الأجل و يسترد الورقـة و يلجـأ إلى هـذه العمليـة              

بسبب أا أقل آلفة على العميل من الخصم و تـستخدم في            

ــط   ــل أو متوس ــل طوي ــد أج ــستحقة بع  و في 1الأوراق الم

تسميتها إشارة إلى أن البنك يلتزم بالمحافظة عليهـا و          

ردها إلى العميل متى رد المبلغ و الراجح أن لا يـستخدم            

هذا الأسلوب إلا في علاقة البنوك فيما بينها فبـدلا مـن            

إعادة الخصم الذي يفقد البنك الخاصم ملكية الورقـة و          

فـضل  هو ما قد يربك سياسته في استخدام ودائعه فإنه ي         

إذا آان يحتاج نقود لفترة قصيرة أن يقرض بضمان الورقة          

للعملية المذآورة أي أن تكون الأوراق ضمانا للاعتمـاد          

أو القرض الذي يمنحه إياه البنك الثاني حـتى إذا حـل            

 و الأصل أن يكون     1أجل القرض رده إليه و أسترد أوراقه      

ا هذا الرهن بتظهير تأمين يرد على الورقة مـع تـسليمه          

للدائن المرتهن و يجوز في القضاء الفرنسي بـتظهير ناقـل           

للملكية مع بيان قصد الطـرفين في محـررات أو مراسـلات،            

يكون البنك المقرض في علاقته بالمقترض مرتهنا و في علاقتـه           

بالغير مالكا للورقة و حاملا شرعيا لها وهذا الـرهن لا           

ة و  ينفذ على الغير إلا بنقـل حيـازة الورقـة المرهون ـ          

المظهرة تأمينا إلى المرتهن أو إلى شخص ثالث و لكن لوحظ           

أن تنفيذ هذا الـشرط في علاقـة البنـوك و مـع ضـخامة               
 
 يعقوب يوسف صرخوة مرجع سسابق) 1
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الأوراق التي تكون محلا لهذه العملية فيه صـعوبة و لهـذا            

تطور الأسلوب فأصبح ما يجري عليه العمـل هـو تظهيرهـا            

تظهير ناقلا للملكية و ينص في العقـد بينـهما علـى أن             

قل ملكية الأوراق للبنك بـصحبة التـزام هـذا الأخـير            ن

بإعادتها للمظهر عند أجل محدد و بهـذا تـصبح العمليـة            

بيعا حالا نقديا و شراء مؤجلا على نفـس الأوراق و بـين             

نفس الطرفين وأولى خطوات العملية هي نقل الملكيـة مـع           

نقل الحيازة لتنفيذ عملية الضمان و تفاديا لـصعوبات         

ة أصبح المقترض يحتفظ لديـه بأوراقـه في ملـف           نقل الحياز 

خاص باسم البنك المرتهن ثم أبدل بهذا الإجراء مجرد آتابة          

 ودون ذآـر الأوراق المرهونـة ذاتهـا         2تفيد معنى الـرهن   

وهكذا بعدت العملية آثيرا عن الرهن و أصـبح الـضمان           

هو مجرد تعهد من البنك المقـترض بـأن يبيـع جـزءا مـن               

فظتـه إذا لم يـتمكن مـن رد القـرض في            أوراقه التي في مح   

موعده وهذا إغراق في التبسيط على حساب الأمان لأنه لو          

أفلس المرتهن تعذر استرداد الأوراق من تفليسته ما دامت         

غير معينة بذاتها و هكـذا أفـسحت الـضمانات المـصرفية            

المكان لعلاقات الثقـة الشخـصية وهـو أمـر طبيعـي لأن             

محترفين و يجب التمييز بين التظهير في       العملية إنما تتم بين     

الخصم و هو ناقل للملكية و التظهير التام علـى سـبيل            

 : الضمان لان بينهما فروق آثيرة منها

 البنك الخاصم مالك للورقة له أن يتصرف فيها تـصرف           -

المالك أما البنك المقرض فليس له ذلك رغم أنه يستفيد          

 الورقة فـإذا حـل      من التظهير التام و ذلك حتى يحل أجل       

أجل القبض فهناك خلاف حول حقه في التصرف فقيل إنه غير           

جائز لأنه ليس في القانون ما يجيز للدائن أن يتـصرف في            

المال المرهون و بالتالي فليس للبنك عند حلـول أجلـها           

 مرجع سابقعالي البارودي و محمد فريد العريني ) 1
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سوى تحصيلها أو إجراء بيعهـا بـالطرق المقـررة لبيـع            

تـصرف في    و قيـل بـالعكس أي أن لـه ال          1المال المرهـون  

الورقة بعد حلول أجل القرض أي الدين المضمون تأسيسا         

على إرادة الطرفين خاصة و أن هذا التصرف لا حظر فيـه            

على مصالح المدين لأن التصرف في الورقة يكـون بخـصمها و            

يعطي القيمة للعميل و هي مساوية لقيمة القـرض و إذ           

ن تصرف البنك تنفيذا لهذا الرأي الأخـير في الورقـة فـإ           

هذا لا يضفي على العملية وصـف خـصم إذ يبقـى دائنـا              

مرتهنا و إذا لم يكفه التنفيذ علـى الورقـة آـان لـه              

الرجوع على العميل المقترض و تبدو أهمية الإبقـاء علـى           

وصفه آدائن و إبقاء ملكية الورقة للعميل في أنه تغير          

سعر الصرف و تأثيرها على حاصل خـصم الورقـة يتحملـه            

 . بنكالعميل لا ال

  تمييز الخصم عن شراء الورقة و عن إعطائها وفاء لدين سابق:  الفرع الثاني 

يجــب لاعتبــار العمليــة خــصما أن تكــون تنفيــذا   

لاعتماد من جانب البنك للعميل بمعنى أن العميـل يطلـب           

من البنك أن يأتمنه فيجعل له قيمـة الورقـة نظـير أن             

استردادا لما  ينقل إليه ملكيتها و هو يضمن له وفاءها         

عجله و المظهر المادي لعملية الاعتمـاد هـو أن البنـك            

يعجل للعميل فورا المبلغ المتفـق عليـه و هنـا يختلـف             

 الخصم عن شراء الورقة و عن إعطائها وفاء لدين سابق

  تمييز الخصم عن شراء الورقة:أولا 

يلجأ البنك لشراء الورقة إما للمـضاربة عليهـا           

 لاستخدامها في عمليات وفاء دولية      وهو أمر نادر و إما    

و هو الغالب و يلاحظ أن الشراء يتم بنفس الشكل الذي           

يتم به الخصم ولكن الفارق هو في قصد الطـرفين فالبنـك            

يشتري بثمن رخيص ليبيع بثمن مرتفع أو يشتري بثمن آبير          

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 1 عالي البارودي مرجع سابق) 1
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نظرا لميزة خاصة في الورقة أما الخـصم فهـو اعتمـاد لا             

بدو أهمية التفرقة في حالة عـدم       مجال فبه للمضاربة و ت    

وفاء الورقـة إذ يكـون للبنـك المـشتري مجـرد الرجـوع              

بالدعوى الصرفية ضد الدافع بشرط عـدم وجـود تفـاوت           

بالغ بين ثمن الشراء و قيمة الورقة و إلا فإن القـضاء            

يفسر ضعف مقدار الثمن بأنه يتضمن تنازلا مـن البنـك           

وى ناشـئة مـن     عن حقه في الرجوع فإذا لم تكـن ثمـة دع ـ          

السند ذاته فلا محل للرجوع على الدافع إلا في حدود مـا            

يكون هذا الرجوع قائما على سبب عدم وجود الحق و ليس           

 أمـا في الخـصم فللبنـك  دعـوى           1إعسار المدين بالورقة  

ناشئة من عقد الخصم بجانب دعوى السند و تثور في إثبات           

اء في  العملية صعوبات ترجـع إلى تـشابه الخـصم و الـشر           

الشكل و هو الـتظهير الناقـل للملكيـة و الغالـب أن             

الذي يتمسك بوصف الشراء هو العميل و يلجأ عـادة إلى           

قدر المبلغ الذي تلقاه العميـل نظـير الورقـة بوصـفه            

قرينة على طبيعة العمل فإن آـان أعلـى مـن القيمـة             

الاسمية للورقة فالعمل شراء مقصود بـه ميـزة خاصـة في            

لو آان أقل لان معنى ذلك تخلف وصل الخصم         الورقة و آذلك    

و قد يقوم الشك إن آان المبلغ المدفوع للعميل مقـارب           

لقيمة الورقة فإذا وجد شرط التحصيل مدونا أو متفـق          

عليه فإن العمل خصم وإذا لم يوجـد مثـل هـذا الـشرط              

فالأصل اعتبار العمل خصما لأنه هو ما جـرت بـه عـادة             

ع نـشاطها مـن عمليـة       البنوك و هو أآثـر اتفاقـا م ـ       

 الشراء 

  تمييز الخصم عن دفع الورقة وفاء لدين سابق: ثانيا 

إذا دفعت ورقة تجاريـة للبنـك بـأن ظهـرت إليـه               

تظهيرا ناقلا للملكيـة و قيـدت في الجانـب الـدائن مـن              
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الحساب الجاري للعميل و المفتوح بينه و بين البنك ففـي           

كون المقـصود   هذه العملية جميع مظاهر الخصم و لكن قد ي        

هو وفاء الرصيد المدين للعميل و تثور أهمية التفرقـة          

في حالات ما يكون دفع الورقة على هذا النحو قد تم خلال            

فترة الريبة السابقة على شهر الإفلاس لان الخـصم الحاصـل           

خلال هذه الفترة يمكـن خـضوعه لأحكـام الـبطلان الجـوازي             

 1بوصفه معاوضة

  د الخصمابرام عق: المطلب الثالث 

عقد الخصم آأي عقد لابد أن تتوافر فيه مجموعة مـن             

الأرآان الضرورية و اللازمة لقيامه فلا بد مـن تطـابق           

الإرادتين علـى أن العمليـة خـصم دون أن تكـون هنـاك              

الزامية لإفراغ هـذا التـصرف في شـكل معـين لأن العقـد              

رضائي يكفي لانعقاده تطابق الإردات و مـا النمـاذج و           

رات المعدة سلفا من البنـك إلا لإثبـات العمليـة ثم            المحر

لابد من محل مشروع موجود أو قابل للوجود قبـل تـاريخ            

الاستحقاق أما السبب فيكفي لوجوده اعتباره موجودا و        

مشروعا مسبقا ضف إلى ذلـك ضـرورة وجـود أهليـة تخـول              

صاحبها أحقية إبرام العقود و لدراسة هـذا المطلـب و           

التفـصيل سـيتم تناولـه مـن خـلال          تناوله بالـشرح و     

 :الفقرتين التاليين 

  التراضي و الأهلية: الفقرة الأولى 

  التراضي : أولا 

لابد لانعقاد عقد الخصم من تحقـق رآـن التراضـي بـين               

العميل و البنك باعتباره الرآن الأهم و يجب أن يكـون           

الرضى صحيحا خاليا من أي عيـب و أن ينـصرف إلى معـنى              

لكل طرف الحقوق الناشئة منه و قد يحدث أن         الخصم لتثبت   
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يشوب إرادة أحـد الطـرفين عيـب آـأن أن تكـون إرادة              

العميل معيبة بسبب الغلط فتترتب له أحقية طلب إبطال         

العقد رغم أن الغالب أن تكون لـه مـصلحة في الإبقـاء             

عليه و ذلك أن الحكم بالإبطال يفرض عليه رد مـا قـبض             

 1من البنك بشكل فوري

لكن متى حكم بالإبطـال فإنـه لا يتحمـل مـا أقتطعـه              و  

البنك من أصل المبلغ آالفائدة مـا لم يكـن ذلـك علـى              

أساس الإثراء بـلا سـبب و يكـون للبنـك آـذلك في هـذه                

الصورة أن يطلب إلى القضاء إبطال العقد و لكن غالبا          

ما يطول النظر في هذه الـدعوى إلى مـا بعـد اسـتحقاق              

ة ولـذا يكـون لـه مـصلحة في          الدين الثابـت في الورق ـ    

 و  2اعتبار العقد صحيحا لتثبت له الحقوق الناشئة منه       

قد يكون عيب الرضا في جانب البنك الـذي يقـع في غلـط              

مؤثر لان الخصم اعتماد يقوم علـى الاعتبـار الشخـصي و            

آثيرا ما يقع ضحية غش من جانب العميل الذي يقدم لـه            

حقيقيـا أو علاقـة     ورقة من أوراق ااملة لا تمثل دينا        

جدية هنا يكون للبنك حق طلب إبطال العقد و لكن هذا           

الطلب لا يبدو فيه وجه المصلحة إلا في حالات الخصم الجزافي           

و هي صورة للخصم يتنازل فيه البنك عن حقه في الرجوع           

على الدافع و لذلك يتحمل عملا إعـسار المـسحوب عليـه            

لك يكـون للبنـك     لأنه غالبا ما يكون في بلد أجنبي و بذ        

مصلحة في إبطال العقد ليتسنى له الرجوع علـى الـدافع           

نتيجة لإبطال التنازل الصادر منه و هنا يثار السؤال         

 :التالي

ألا يمكن للبنك أن يطلب إبطال هذا التنازل فقط بوصفه          

 وحده المشوب بعيب الرضى و الإبقاء على العقد؟
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االصرفي مادام  يستهدف هذا الحل أن يسترد البنك الرجوع        

النزول عنه قد أبطل و يبقى له الحق في الرجوع بمقتـضى            

العقد طالما لا يزال قائما أما إبطال العقد آله يترتب          

عليه أن بكون للبنك استرداد ما عجله للعميـل بـدعوى           

الصرف و آذلك بمطالبته بتعـويض الـضرر اللاحـق بـه و             

أن تعود ملكية الورقة إلى العميـل و إن آـان للبنـك             

 و الأخذ   1يتحفظ بها على أساس حق الحبس حتى يستوفي حقوقه        

بأحد الحلين دون الآخر يتوقف على الميـدان الـذي أعمـل            

فيه الغش أو عيب الرضى فإن آـان الفـساد قـد أصـاب              

العقد آله آان ثمة محل لإبطاله و إن آـان قـد أتجـه إلى               

التنازل وحده أمكن قصر البطلان على هذا التنازل مـا          

كشف القاضي على أن العقـد آـل لا يتجـزأ فعندئـذ             لم ي 

، يلـزم أن يكـون آـل مـن          2يتعين إبطال العمل برمتـه    

الطــرفين أهــلا للتعاقــد و ذا ســلطة فيــه و أن تكــون 

إرادته سليمة و أن تتوافق الإرادتان على محله و يـتم           

ذلك بأن يقدم العميـل إلى البنـك الأوراق الـتي يريـد             

دون فيه أا للخـصم و يـترك        خصمها و ذلك نظير إيصال ي     

للبنك مهلة جرى العرف عليهـا لـيفحص هـذه الأوراق و            

يحرص البنك على أن يسلمه العميل هذه الأوراق في بداية          

المفاوضات بينهما حتى يضمن أن العميـل سـيقبل خـصمها           

بالسير في العملية متى قرر هو من جانبه قبولها و آـثيرا            

 علـى أن يكمـل هـذا        ما يطلب البنك التظهير على بياض     

التظهير فيما بعد لصالح البنك إذا تم التراضي أو لـصالح           

أي شخص آخر إذا فشلت المفاوضات صحيح أنه مـن الممكـن            

تظهيرها فورا لصالح البنك حتى إن أستردها العميل أمكنه         

له شطب اسم البنك و إحلال اسم المـستفيد الـذي تـؤول             

عل تداولها صعبا،   إليه إلا أن ذلك يسيء إلى الورقة و يج        

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق ) 1
 عبد الحميد الشواربي مرجع سابق) 2
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إعطاء الأوراق للبنك خطوة أولى لا تكفي لإبـرام العقـد           

لأن شروطه لا تكـون قـد تحـددت و خاصـة في حـالات الخـصم                 

المنفرد بل هي لا تعتبر إيجابا من العميـل إذ هـي مجـرد              

دعوة منه للبنك أن يتقدم بإيجاب يقبله العميل فيمـا          

التي تكون فيهـا    ، و مع ذلك يعتبر إيجابا في الحالات         1بعد

شروط الخصم معروفة سلفا و مقبولة من العميل أو علـى           

 بحيث أنه يكون في باقي الشروط يرتـضي         2الأقل سعر الخصم  

العادة المصرفية أو يكـون بـين الطـرفين معـاملات خـصم             

سابقة بشروط واحـدة أو أن يكـون العميـل علـى علـم              

بالشروط التي يطبقها البنك بـشكل موحـد علـى الحـالات            

المماثلة في هذه الصور، يمكن اعتبار عرض العميل الخـصم          

و تقديمه للأوراق إيجابا يصلح لإبرام العقد متى أتصل به          

قبول البنك و يجري العمل على إخطـار البنـك العميـل            

بقبوله فإن لم يفعل يمكن إثباته بكافة الطرق آتـدوين          

البنك لإسمه في التظهير الحاصل على بياض أو عنـد قيامـه            

بإعادة خصم الورقة أقيـد قيمتـها في الجانـب الـدائن            

لحساب العميل آلها أمور يفـترض فيهـا أن البنـك تملـك             

 و عندما يتم اقتران     1الورقة و هو ما يعني قبول خصمها      

قبول البنك بإيجاب العميل يعتبر العقـد قـد تم و لكـن             

ملكية الورقة لا تنتقل إلى لبنك إلا متى قـدمت بالفعـل            

رت أو نقل الحق الثابت فيها إليه بـالطريق         إليه و ظه  

المناسب قانونا و لتحديد تمام العقد أهمية بالغة تظهر         

على الخصوص  في أن آثار الخصم لا تترتـب قبلـه و خـصوصا               

حالة إفلاس العميل، هل للوآيـل سـلطة في إبـرام عقـد             

الخصم ؟ يلزم فيمن يتقدم لإبرام عقد الخصم أن يكون ذا           

 فيه و في هذا تطبق القواعد العامـة في          سلطة في التصرف  

السلطة في التصرفات و يبرم عقد الخصم نيابة عن البنـك           
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أحد موظفيـه المفوضـين في ذلـك و لا  إشـكال في هـذا إذ                 

تنطبق القواعد العامة في الوآالة مع مراعاة ما يأخذ         

به القضاء الفرنسي الحديث من أحكام الوآالة الظاهرة        

ل حدود وآالته، فيصح عقد الخـصم و        في حالة تجاوز الوآي   

لو لم يكن موظف البنك مفوضـا فيـه أو آـان مفوضـا و               

لكنه تجاوز حدود هذا التفـويض مـا دام العقـد الـذي             

يبرمه يدخل في حدود سلطته التي تجري بها العادة و لـو لم             

تكن الظروف تستدعي أن يتحقق الطرف الآخـر مـن حـدود            

  2لتوآيل عن العميلسلطته و تنطبق نفس القواعد على ا

  الأهلية : ثانيا 

لا تبدو مسألة توافر و جزاء الأهلية في عقد الخـصم           

إلا بالنسبة للدافع لأنه عملا يكون الخـصم لـدى بنـك و             

الخصم من الأعمال الداخلة بطبيعتها في نشاط المـصارف و          

تثير مسألة الأهلية بحث طبيعة الخصم من حيث تجاريتـه أو           

غالبا عمل تجاري من حيث الموضـوع حـسب         مدنيته و الخصم    

مـن ق ت م لأنـه مـن         ) 6(من ق ت ج و المادة       ) 2(المادة

العمليات المصرفية و هو آذلك عمل تجـاري بحـسب الـشكل            

من ق ت ج لأنه     ) 3(و المادة   . م.ت.من ق ) 7(حسب المادة   

تعامل بالكمبيالة  هذا بالنسبة لكـل مـن العميـل و            

ن جانـب العميـل الـدافع       البنك، ويلزم لصحة الخصم م ـ    

توافر أهلية التصرف لأن الخصم يتضمن حتمـا نقـل الحـق            

الثابت في الورقة إلى البنك و المقصود أهلية التصرف في          

 و في هـذا التنطبـق القواعـد العامـة في            1الحق المخصوم 

الأهلية و من هذه القواعد أنه إذا آـان طالـب الخـصم             

بيالة المقدمـة   قاصرا مأذونا له بالإرادة و آانت الكم      

تمثل رأس ماله فلا يجوز له خصمها و إنما يقبض هذا الحـق             

عندما يحين أجله أما إذا آان تمثل إيـراد المـال الـذي             

 عبد الحميد الشواربي مرجع سابق) 1
 مية و القانونغريب الجمال المصارف و الأعمال المصرفية في الشريعة الاسلا)2
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أذن له في إدارته جاز له تقـديمها للخـصم لأنـه يكـون              

 .آامل الأهلية في هذا الخصوص

  محل العقد: الفقرة الثانية 

 هو عبارة عن    يشمل محل عقد الخصم موضوع الخصم الذي        

الحق الثابت في الكمبيالة و ثمن الخصم الذي هـو عبـارة            

 عن ما يتقاضاه البنك مقابل العملية

  موضوع الخصم: أولا 

لا يعتبر خصما آل عمل ينتقل به حق من شخص لآخـر و               

لو أراد الطرفان ترتيب آثار الخـصم، بـل يلـزم لكـي             

ر في هذا   يعتبر العمل خصما و يرتب آثار الخصم أن تتواف        

الحق شروط معينة نستعرضها لاحقا و حصيلة هذه الـشروط          

أن تمثل الكمبيالة المقدمـة للخـصم حقـا نقـديا معـين             

المقدار مستحقا في أجل معين فإذا تخلف أحد هذه الـشروط           

فإن البنك قد يرفض الخصم لأنه لم يعد مطمئنـا لاسـترجاع            

ى ما عجله، هذا الاطمئنان القائم يسار العميـل و عل ـ         

الضمانات التي توفرها الكمبيالة ذاتهـا، لهـذا يجـب أن           

يكون الحق الذي تمثله الكمبيالة موجودا قبل إنـشائها         

أو على الأقل قبل تقديمها للخصم حتى لا يكون الخصم مجـرد            

وسيلة لتحريك حق البنك ضد العميل الناشئ من عمليـة          

 :  و هذه الشروط هي 1الخصم ذاتها

رقة حقا نقديا، محدد المقدار، مستحق       يجب أن تمثل الو    -1

الوفاء في أجـل محـدد و هـذا الـشرط وارد وبـديهي أن               

البنك يعجل قيمة الورقة للعميـل لأنـه سيـستردها عـن            

طريق الحق الثابت فيها و بالتـالي لازم أن يكـون هـذا             

الحق محددا منذ عملية الخصم و معروفا أجلـه و انطلاقـا            

دا محله ليس مبلغـا مـن       من هذا فإنه لا يصلح للخصم سن      

 لبارودي مرجع سابقعالي ا) 1 يعقوب يوسف صرخوة مرجع سابق) 1
 عبد الحميد الشواربي مرجع سابق) 2
سابق)3 مرجع عوض الدين جمال عالي
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 أو تـسليم    2)آخصم أوراق تمثل إلتزام بعمل      ( النقود  

البضاعة آسندات الـشحن و تـذاآر النقـل و إذا قـام             

البنك بتعجيل مبلغ بضمان هذه الورقة آان قرضا برهن         

إذ لا يعرف البنك المبلغ الذي يمكنه استرداده عن طريـق           

تنخفض و من   السند الممثل للبضاعة التي قد ترتفع و قد         

باب أولى لا تصلح الأسهم للخصم لأا لا تمثل حقا مـستحقا            

على أحد فلا يمكن المطالبة بقيمتها لأا لا تخول سوى صفة           

الشريك و ما لهذه الصفة من حقوق و إن آانت تصلح محـلا             

للشراء أما السندات فهي تمثل حقا تمكن المطالبة بـه و           

 و لا يبقـى في      3هالكن خصمها قليل عملا بسبب بعـد أجل ـ       

العمل سوى خصم الأوراق التجارية الإذنيـة لمـا تتـوفر           

عليه من ضمانات ناشئة مـن عقـد الخـصم و مقـررة مـن               

 .قانون الصرف

هذا الـشرط   :   يجب أن يخول الورقة حق مطالبة الغير          -2

يفــرق بــين الخــصم و القــرض ففــي القــرض يكــون تقــديم 

 في الخـصم علـى      الكمبيالة على سبيل الرهن بينما يكون     

سبيل التمليك و يكون هـذا التمليـك هـو مقابـل مـا              

يعجله البنك للعميل و الرأي على أن اللازم أن يكـون           

للورقة قيمة ذاتية لا تستمد فقط من يسار العميـل أو           

الثقة فيه بل لأا آذلك تخـول المـستفيد منـها حقـا في              

 مطالبة شخص آخر فإذا آان الحق غير موجـود لأن المـسحوب           

عليه غير أهلا للإلتزام صرفيا أو آان له دفع نافذ على           

البنك المستفيد بالرغم من حسن نيته بطل عقد الخـصم و           

لم يبق للبنك سـوى مطالبـة الـدافع بـالرجوع الـصرفي             

 أما إذا آـان البنـك سـيئ         1بوصفه موقعا على الورقة   

النية بمعنى أنه آان يعلـم وقـت العقـد أن لا حـق لـه                

في مطالبة الشخص المفترض مطالبته له بطل       بمقتضى الورقة   

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 1
 عبد الحميد الشواربي مرجع سابق) 2
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عقد الخصم و أنقلب قرضا لأن هذه هي الحقيقة وهـي انـه             

 و  2قدم للعميل قرضا فتخـضع علاقتـهما لأحكـام القـرض          

يثور إشكال في هـذا اـال يـتلخص في خـصم الكمبيـالات              

الضائعة أو المسروقة و النزاع هنا ثائر بين طرفين بـين           

يقي حول الملكية و بين البنك الخاصم       البنك و المالك الحق   

و العميل حول صحة عقد الخصم و من البديهي هنـا أنـه             

إذا آان البنك يعلم أن الورقـة منزوعـة بطريـق غـير             

شرعي من مالك سابق فالقـانون يحمـي الحامـل الأصـلي و             

يسمح له باسترداد الورقة و يتعطل هذا الحكم إذا آـان           

نك يعلم بالواقع و لا     العميل حسن النية و لو آان الب      

يكون للبنك سيئ النية بالمعنى السابق الدعوى بالبطلان        

 و لكـن إذا آـان البنـك سـيئ           1ضد الحامل حسن النيـة    

النية أو إذا آـان العميـل سـيئ النيـة فهـل تعتـبر               

العملية إقراضا ؟ قيل أن البنك لا يكـسب أي حـق ضـد              

الغير بل إن عليـه أن يتخلـى عـن الورقـة فـلا تعتـبر                

لعملية خصما لكن هذا التحليل غـير صـحيح لأن الوضـع            ا

 هنا خصم باطل وليس قرضا صحيحا لأن قصد البنك إجـراء          

 و يثور إشكال آخر في شأن خصم أوراق         2خصم و ليس قرضا   

ااملة و المعروف أن الخصم يفترض فيه أن الدافع ينقـل           

إلى البنك حقا ثابتا له في الكمبيالة في مواجهـة شـخص            

ن الغير و يحدث أن لا يكون هذا الحق موجـودا وقـت             آخر م 

إنشاء الورقة و لا وقت تقـديمها للخـصم و يحتمـل هـذا              

الإفتراض عندما لا يكون للمستفيد من الورقة أي حق ضـد           

المدين فيها و لكن هذا المدين يريـد بتوقيعـه مجاملـة            

المستفيد بأن يكفله أو يفتح له اعتماد مـع التأآيـد           

ذي تمثله الورقة لن  ينـشأ قبـل موعـد           على أن الحق ال   

استحقاقها لأا لا تتضمن أي التزام جدي أو أيـة نيـة            

 هاني محمد ادويدار مرجع سابق)1
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لدى المدين فيها في وفائها بل هو وقعها على وعـد مـن             

المستفيد على أنه سيقدم له مقابل وفائها قبل الأجل و          

آل ما تستهدفه هو تمكين المستفيد من الحصول على ائتمان          

ورقـة تمثـل حقـه ضـد الغـير، هـذه            الغير لإيهامه أن ال   

الأوراق لا تنقل إلى البنك أي حق إذا خصمها في مواجهـة            

أي أحد و لذا فلا تعتبر هذه العملية خـصما و لا ترتـب              

آثاره و آل ما يترتب على الورقة باطل بسبب قصد الغش           

الذي ثبت عليه إلا أن إبطال مثل هذه الأوراق قد يـضر            

مدوا علـى ظـاهر الأمـور و        مصالح أشخاص حسني النية اعت    

آان لهم عذرهم إذ لم يعرفوا سبب البطلان غير الظـاهر في            

ذات الورقة فتقررت حمايتهم بأن قـصرت آثـار الـبطلان           

على من شارك في سببه أو علم به و هذا تطبيقا لنظرية            

حماية الوضع الظاهر التي تمليها ضرورة حمايـة اسـتقرار          

التفريـق في حالـة خـصم        و لهذا يجب     1المعاملات التجارية 

هذه الأوراق الباطلة بين حالة سوء نية البنك و حالـة           

 : حسن نيته

و المقـصود بـه أن       : إذا آان البنك سـيئ النيـة        -أ

يقبل البنك خصم الورقة لما يحققه من ربح و هو عالم أن            

الورقة لا تمثل حقا جديا للـدافع بهـا إلى الخـصم و هـو               

عادة خصمها لدى بنك آخـر      سيستفيد منها لما يحصله من إ     

و قد يقبل البنك خصم الورقة لمساعدة عميلة بتمكينـه          

من الحصول على النقود أو تمكينه مـن إيهـام الغـير أن             

ائتمانه لا يزال سليما فيظل ماضيا في التعامل معه أو          

سعيا وراء مصلحة شخصية له بان يخفض تدريجيا مـن ديـن            

 أن يعطيه العميـل     العميل لصالحه أو يقبل الخصم في نظير      

ضمانا لاستعاد حقوقه القائمة بدلا من رفضه الورقـة و          

قطع علاقته مع عميله مما يؤدي بـه إلى الإفـلاس و ضـياع              
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حقوق البنك في آل هذه الصور يعتبر البنك سـيئ النيـة            

 و تترتب على هذا مجموعـة مـن         2لأنه يعلم صورية الورقة   

 : النتائج 

لسلامة الظاهرة للورقـة     لا يكون للبنك أن يتمسك با      -1

بل يحتج عليه لبطلاا بطلانـا مطلقـا و بالتـالي بطـلان             

 الإلتزامات الواردة فيها

  لا يكون للبنك دعوى ضد المسحوب عليـه أو الـضمان             -2

على أساس الورقة و رغم هذا بإمكـان البنـك الرجـوع            

صرفيا على الدافع إليه المظهر للورقة على أساس أنـه          

ميل و أن قاعدة منع الشريك في الغش مـن          دائن لهذا الع  

التمسك به لا تمنع هذا الرجوع لأن البنك لا يرتكب الغش           

إلا بإطلاقه الورقة في التداول أمـا مجـرد قبولـه خـصم             

الورقة نظير حصوله على حق ضد عميله فلا يرتكب غـشا و            

إذا وقع من البنك غـش فلـن يكـون في علاقتـه بـالمظهر               

 و يبطل آذلك عقـد      1خر من الغير  بل ضد شخص آ   ) العميل(

الخصم لأن سببه غير مشروع و قد يكون البنك مسؤولا أمام           

جماعة الدائنين إذ أفلس العميل و في مصير الخصم الباطـل           

هل يتحول إلى قـرض صـحيح رأيـان الأول يـرى أن الخـصم               

يتحول إلى قرض و أن المبلغ يعتبر فائـدة حقيقيـة تخـضع             

 دائنا للساحب الـذي ألقـى       لأحكامها و أن البنك يكون    

إليه الورقة و له أن يرجع على المسحوب عليه بالضمان          

ولكن بصفته دائنا مرتهنا للورقـة ، الثـاني يـرى أن            

الغـش  (الغش الذي يصيب العملية يفسدها في آل صـورها          

إذ هو يتسرب من الورقة إلى المبلغ الذي        ) يفسد آل شيء  

 إذ يقبل خـصمها     عجله البنك في نظير الحصول عليها و هو       

و هو عالم بالحقيقة فقد شـارك في الغـش و لـذا لا يـصح                

 2الاتفاق بينه و بين عميله على أي وضع آان

) العقود الواردة على العمل (عبد الرزاق السنهوري الوسيط في القانون المدني ) 1
 عالي جمال الدين مرجع سابق) 2
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و هو مفـترض لأن هـذا        : إذا آان البنك حسن النية      -ب

هو الأصل و المقصود بحـسن النيـة أن يعتقـد البنـك أن              

الورقة تمثل حقا ضد المسحوب عليه و متى آان البنك حسن           

النية رتبت العملية بالنسبة لـه آـل آثـار الخـصم و             

تكون له الدعوى الصرفية آما في حالة الورقة الصحيحة         

و لا ينفذ عليه البطلان متى تمسك بـه أي مـن المـوقعين و               

صحة الورقة و العقد مقررة فقط لمـصلحة البنـك فلـيس            

للعميل و لا لشريكه في الغش التمسك بذلك ويترتـب علـى            

البنك الذي يكشف الحقيقة أن لا ينتظر أجل        هذا أن على    

استحقاق الورقة بل لـه أن يطالـب فـورا بالوفـاء و             

يكون له الحجز تحت يد الغير على ما يكون لمدينه في ذمـة             

 و يتعرض منشئ آمبيالـة ااملـة إلى جريمـة           1هذا الغير 

النصب المعاقب عليها في القانون ج بالحبس مـن سـنة إلى            

دج فإذا  مـا أقـترب   20.000 إلى  5.000 مة خمس سنوات و بغرا

الــساحب مــن  الوقــوع في الإفــلاس و أســتعمل آمبيــالات 

ااملة من أجل الحصول على الأموال حتى لا يقـع في حالـة             

التوقف عن الدفع يكون قد أرتكب جريمة الإفلاس بالتقصير         

عقوبات ج بالحبس من شهرين )  363(المعاقبة بموجب المادة 

 2إلى سنتين

  مقابل أو ثمن الخصم : ثانيا 

 من المعروف أن البنك يقوم بتعجيل قيمة الورقـة         

التجارية مقابل أجر يخصمه من قيمتها و هذا الأجـر أو           

 : المبلغ المقتطع من قيمة الورقة يتكون من

و يقصد بها الفائدة التي تستحق عن أصـل          :  الفائدة -1

ذا آـان تـاريخ     الحق من يوم الخصم إلى يوم الاستحقاق فإ       

الاستحقاق قريبا فان حساب الفائدة يكـون بـالنظر إلى          

عدد الأيام و إذا آان الخصم في حـساب جـار فـان قيمـة               

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق)  1
 هاني محمد ادويدار مرجع سابق) 2

 بد الحميد الشواربي مرجع سابقع )1
 نادية فضيل الأوراق التجارية في القانون الجزائري )2
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الورقة تدخل في الحساب، و لكـن لا تـستحق أيـة فائـدة              

للبنك إلا منذ أن يسحب العميل مقابـل قيمـة الورقـة            

التجارية حيث لا تستحق فائدة عن هذا المبلـغ إلا منـذ            

لول اجل الحق المخصوم و هذه الفائدة التي تـستوفى عـن            ح

خصم الورقة التجارية تسمى سعر الخـصم و هـذا الـسعر            

يتراوح بين الصعود و الهبوط تبعـا للظـروف الاقتـصادية           

المختلفة و صفة السند المقدم للخصم و صفة الموقعين على          

السند المقدم للخصم و ملاءتهم و مقدار الاعتمـاد الـذي           

ونه و الفائدة التي يدفعها البنـك عـن الأمـوال           يستحق

المودعة لديه و التي يستخدمها في خصم الأوراق و الأخطار          

  1التي يتعرض لها نتيجة هذه العملية

وهي نسبة مئوية يقتطعهـا البنـك مـن          :   العمولة  -2

قيمة الكمبيالة و يتقاضاها البنك عن آل عملية خـصم          

 البنك مقدار العمولة    لتغطية النفقات العامة و يقدر    

حسب قيمة الكمبيالة مخصومة و الأجل الباقي عن ميعـاد          

الاستحقاق و مقدار المخاطر و قد يلجأ البنك بتعيين حد          

أدنى للعمولة بشكل مسبق بغض النظـر عـن قيمـة الـصك             

الذي يراد خصمه أو مدة اسـتحقاقه حـتى يـضمن البنـك             

ية للوفاء  الحصول على مقابل بالعمليات المادية الضرور     

بحاجة العميل من جهة و من جهة أخرى حتى يغطي مـصاريف            

 العمل

و يطلـق عليهـا أحيانـا عمولـة         :  نفقات التحصيل    -ج

ــة    ــصيل قيم ــل تح ــك مقاب ــستوفيها البن ــصيل و ي التح

الكمبيالة و تكون هذه العمولة مبلغا مقطوعا يتوقـف         

على مكان استحقاق الكمبيالة، و ينتهي عقد الخصم إما         

 خ أو الإاءبالفس

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 1
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يخضع الفسخ للقواعد العامـة في العقـود و         :  الفسخ   -ا

هو جزاء عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزاماته و آثيرا ما          

يكون طلب الفسخ من جانب البنـك ولهـذا يحـرص علـى أن              

يدرج في العقد شرطا بمقتضاه يفـسخ العقـد تلقائيـا و            

بقوة القانون متى وقعت حوادث معينـة و ذلـك تفاديـا            

لمتاعب أية إجراءات و متى وقع الفسخ آان أثره رجعيـا           

و عادت ملكيـة الورقـة إلى العميـل ورد مـا قـبض إلى               

البنك و في هذا قسوة علـى البنـك لأنـه يفقـد حقـه في                

العمولة و الفائدة في حين أن العميـل اسـتفاد المبلـغ            

خلال المدة السابقة على الفسخ و لذا من الأفـضل قـصره            

الإاء فيلتـزم العميـل بـرد المبلـغ و          على المستقيل آ  

الفائدة و العمولة و يمكن تأسيس هذا على انـه صـورة            

للتعويض يبررها أن الفسخ راجع إلى خطا العميل فيلتزم         

 1إذا بتعويض البنك عن نتائجه

قد ينتهي عقـد الخـصم باتفـاق جديـد بـين            :   الإاء  -ب

ه الطرفين يعمل من جانبهما تنفيذا لـشرط في العقـد ب ـ          

يرد العميل إلى البنك قيمة الورقة و يستردها العميـل          

منه و قد يكون هذا الاسترداد ملزما للعميل و قد يكون           

إجباريا له فإن لم يستعمله استمرت العملية في مجراهـا          

 2الطبيعي
  

  آثار عملية الخصم : المبحث الثاني 

عقد الخصم آأي عقد يستهدف الأطراف من خلاله إحداث         

ه القانون و يحميه يتحـدد و ينجلـي فـور أو            اثر يرتب 

بعد الانتهاء من حيثيات الإبرام و هو يختلف تبعا لنوع          

آل عقد، و عقد الخصم عقد من نوع خاص لـه تقنياتـه و              

آلياته التي تجعله اآثر تعقيدا عن باقي العقود و رغم          

 عالي جمال الدين غوض مرجع سابق )1
 هاني محمد ادويدار مرجع سابق )2
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هذا فهو يرتب آثاره حسب ما قصد طرفاه، هـذه الآثـار            

بلة يرتبها على عـاتق الأطـراف و        منها التزامات متقا  

تؤمن ) البنك(منها ضمانات يتحصل عليها الطرف الخاصم       

و تؤآد له الحصول علـى مـا عجلـه للعميـل، فـضلا عـن                

التقنيات الفريدة التي تبرز حالة الخصم في الحساب الجاري         

المفتــوح بــين البنــك و العميــل زيــادة علــى ملابــسات 

قوط العميـل في وحـل      العملية في فترة الريبة أو عند س ـ      

الإفلاس، آل هذه الآثار ستناولها بالشرح و التمحيص مـن          

 :خلال المطالب الثلاثة التالية

  آثار العملية بالنسبة للطرفين: المطلب الأول 

 آثار العملية بالنسبة للعميل: الفقرة الأولى 

يرتب عقد الخصم مجموعة من الالتزامـات علـى آاهـل             

عتــبر حقــوق للبنــك الخاصــم، العميــل المظهــر و الــتي ي

فالعميل فور الانتهاء من إبرام العقد عليه أن ينقـل          

ملكية الورقة إلى البنك مع التزامه بضمان القبـول و          

 الوفاء من المسحوب عليه عند تاريخ الاستحقاق 

  نقل ملكية الورقة إلى البنك : أولا 

 ينقل التظهير الناقـل للملكيـة الحـق الثابـت في           

و يتم انتقال الحق    ) البنك(لى المظهر إليه    الكمبيالة إ 

من يوم التظهير بحيث لو أن المظهـر إليـه أضـاف قيمـة              

السفتجة لحسابه الجاري لـدى مـصرف فـإن انتقـال الحـق             

الثابت فيها يتم لصالحه من يوم التظهير لا من يوم قبض           

المصرف قيمة الكمبيالـة و قيـدها في حـسابه الجـاري و             

. م.ت.ق)  824(و المـادة  . ج.ت. ق) 399(تطبيقا للمادة 

لا يعتبر المظهر إليه حائزا قانونيا للـسفتجة إلا بعـد           

أن يثبت صحة آل التظهيرات السابقة وجوهر عملية الخصم         
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هو تعجيل قيمة الورقـة إلى العميـل نظـير تملكـه لهـذه              

الورقة و لذلك فالعميل ينقل ملكية الورقة إلى البنك         

الــتظهير الناقــل (ذلك بإتخــاذ الوســيلة المناســبة لــ

و يـسلمها تـسليما ماديـا و مـن الناحيـة            ) للملكية

العملية فالورقة تكون في حيـازة البنـك مظهـرة علـى            

بياض قبل إبرام العقد بحيث تكفي تكملة الـتظهير عنـد           

الاتفاق فإذا آانـت الورقـة لحاملـها يكفـي تـسليمها            

 للبنك بهذا القصد و إذا آان الحق المخصوم اسميـا اتخـذت           

إجراءات الحوالة اللازمة لنقلـه إلى البنـك و لنفـاذه           

على الغير وهذا الالتزام بنقل ملكية الورقة إلى البنك         

التزام حتمي على العميل فمتى آانت الورقة إذنية وجب         

عليه أن يطهرها إليه و لو لم يصرح بذلك في العقـد لأن             

التظهير يعطي للبنك أآبر قدر مـن الحقـوق و أقواهـا و             

 إلى الضمانات الناشئة من العقد تلك الناشئة من         يضيف

 أما في حالة الخـصم الجزئـي آـأي يقتـصر            1قانون الصرف 

الخصم على جزء فقط من الحق الثابت في الورقة فكيف يتم           

. م.ت.ق821و المادة . ج.ت.ق 396تظهير الورقة؟حسب المادة 

فإنه لا  ) التظهير الجزئي باطل  (المتفقتان في نص العبارة     

ح التظهير الجزئي و لا يمكن التوفيـق بينـه و ضـرورة             يص

تسليم الورقة إلا أن الجاري به العمل في الحقـل المـصرفي            

أن يتم الـتظهير علـى آامـل الورقـة و مـتى اسـتوفيت               

قيمتها آاملة يرد البنك للعميل المبلـغ البـاقي مـن           

قيمتها والخارج عن عملية الخصم و الإشكال يثور لو دفع          

قيمـة الورقـة فهـل يقـسم بـين البنـك و             جزء فقط من    

العميل بنسبة المبلغ المخصوم إلى المبلغ الخارج عن الخصم         

الجواب بالنفي طبعا إنما يكون المدفوع من نصيب البنـك          

لا العميل لأنه ضمن له استفاء حقـه آـاملا أمـا إذا لم              

يدفع من الورقة شيء فإنه يكون للبنك حق الرجوع على          
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لخصم و طبقا لقواعد الصرف و لكـن        العميل طبقا لعقد ا   

في حدود المبلغ المدفوع إليه إلا أنه في رجوعه على ضمان           

الموقعين يكون عليـه أن يرجـع بقيمـة الورقـة آاملـة             

 على أن   2مادام هو المظهر إليه المستفيد النهائي منها      

يتحمل العميل في اية المطاف تكاليف الرجوع آاملـة و          

آما أسلفنا نقـل الحـق إلى البنـك         يترتب على عقد الخصم     

على سبيل التمليك لكن الخصم ليس قرضا مضمونا يرهن و          

إذا آان نقل الحق إلى البنك مرتبط اقتـصاديا بتعجيـل           

البنك المبلغ للعميل و يعتبر سببا له و وسـيلة تمكنـه            

من استرجاع المبلغ الـذي عجلـه و لكنـه مـن الناحيـة              

رقة و ليس مجرد مرتهن     القانونية يعتبر البنك مالكا للو    

 :لها و يترتب على هذا مجموعة من النتائج 

 أن يكون له الحق في تقديمها للقبول إلى المسحوب عليه           -ا

ــل     ــه العمي ــك أن يعطي ــل البن ــب أن يقب ــل الغال ب

الكمبيالة خالية من القبول و يتقدم هـو إلى المـسحوب           

عليه لطلب القبول لأنه يفهم من سـلوك المـسحوب عليـه            

 هذا الطلب ما يستحقه عميله من الائتمان و لكـن           أمام

هذا ليس إلزاميا علـى البنـك بمعـنى أن لـه أن يقبـل               

للخصم آمبيالة مقبولة من المسحوب عليه دون أن يكـون          

ذلك خطأ من جانبه و قد تتحـدد سـلطة البنـك في طلـب               

القبول إما بسلطة القـانون أو بأحكـام الاتفـاق مـع            

  1عميله

 حق التصرف فيهـا أي بتنفيـذ عمليـة            أن يكون له    -ب

ائتمان لصالحه و بذلك يسترد ما عجلـه إلى عميلـه قبـل             

حلول الأجل المتفق عليه و ذلك بإعادة الخصم الذي نقـل           

حقـه ضـد العميـل و ضـد المـوقعين           ) الخاصـم (به البنك   

الآخرين إلى البنك الثاني و لذلك يعطيه ضـمانا أقـوى           

 عالي البارودي مرجع سابق) 1
 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 2

 سميحة القليوبي مرجع سابق) 1



  

  46

 عمليـة الخـصم لأنـه       من الضمان الذي حصل عليه هو مـن       

يضيف توقيعه إلى التوقيعات الموجودة على الورقة و هو         

ما يفسر أن سعر الخصم يكون أقل من سعر إعادة الخصم و            

يمثل عادة مصلحة البنك الخاصم في إعادة الخصم و لا ينهي           

علاقة البنك بعميله الناشئة عن عملية الخصم بل يقـبض          

ها و ذلك لأن أجـل      البنك قيمة الورقة بسبب إعادة خصم     

الورقة لم يحل بعد و لم تنقض المديونية الناشئة بسببها          

لأن الوفاء الحاصل في إعادة الخصم ليس صادرا من المـدين           

 و إذا آان ليس ثمـة خـلاف         1بل من شخص سيرجع على المدين     

حول تملك البنك للورقة فإن وصف هذه الملكية قـد ثـار            

 مادام الخصم لـيس     المناقشة لدى بعض الفقهاء فقال إنه     

مضاربة بل يقصد ضمان استرداد ما دفعه و رتب على ذلك           

أنه إذا جاوز المبلغ الذي يدفعه المسحوب عليـه قيمـة           

ما عجله البنك فـلا يحـتفظ البنـك بـالفرق بـين هـذين               

المبلغين بل يرده إلى الدافع، و أنه إذا آانت الورقـة           

ميـل  المخصوم بعملة أجنبية و دفـع البنـك المبلـغ للع          

بعملة وطنية و جاوز ما حصله من المـسحوب عليـه يـوم             

الوفاء ما سبق له تعجيله للعميل فـالفرق للعميـل و           

ذلك لأن البنك مالك ولكن عليه أن يقدم حسابا لعميله          

عن الفائدة التي يحصلها بالتجاوز عن النطـاق المتوقـع          

للعقد و قد و أنكرت محكمة النقض الفرنسية هذا الحل و           

 البنـك بوصـفه مالكـا لـه حريـة التـصرف في              قررت أن 

الورقة و له أن يحتفظ بالفرق الناشئ عن اختلاف السعر          

بين المبلغ الذي عجله و ذلك الـذي حـصله مـن المـسحوب              

 2عليه عند حلول الأجل

  ضمان القبول و الوفاء من العميل: ثانيا 
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قبول ) البنك(للمظهر إليه   ) العميل(يضمن المظهر   

ــه ــسحوب علي ــاد  الم ــسفتجة في ميع ــة ال ــاء بقيم  الوف

الاســتحقاق فــإذا لم يقبــل المــسحوب عليــه أو لم يقــم  

بالوفاء جاز للحامل أن يرجـع علـى المظهـرين بـدعوى            

الضمان و هذا الضمان مقرر بحكم القانون دون حاجة إلى          

النص عليه في صـيغة الـتظهير و مـن ثم فهـو يختلـف عـن                 

يـل لا يـضمن إلا      الضمان في الحوالة المدنيـة حيـث أن المح        

وجود الحق و لا يضمن يسار المدين إلا إذا اتفق على ذلك            

و لا ينصرف هذا الاتفاق إلا إلى يسار المدين وقت الحوالة           

ما لم يتفق على أن الضمان يمتد إلى وقت الوفـاء و إذا             

آان الأصل أن يضمن المظهر القبول و الوفاء بالـسفتجة          

ن هذا الضمان يوضـع     فإنه رغم ذلك يستطيع أن يتخلص م      

و هكذا يختلـف المظهـر عـن الـساحب          ) عدم الضمان (شرط  

الذي ليس له أن يشترط عدم الضمان فإذا أقترن الـتظهير           

بهذا الشرط لا يكون للمظهر إليه حق الرجوع على المظهر          

بالضمان و أخيرا يتمتـع البنـك الخاصـم بقاعـدة عـدم             

 الاحتجاج بالدفوع

  )الخاصم(ملية بالنسبة للبنك آثار الع: الفقرة الثانية 

إلى جانب الالتزامات الملقاة عن عاتق العميل هناك        

منها ) الخاصم(التزامات يضعها العقد على آاهل البنك       

تعجيــل قيمــة الورقــة للعميــل و إجباريــة المطالبــة 

 بإستيفاء قيمة الورقة عند تاريخ الاستحقاق 

 : تعجيل قيمة الورقة للعميل طالب الخصم/ أولا

 للعميل في مقابل تنفيذ التزامه أن يعجل لـه البنـك           

مقابل الحق المخصوم و يضم القدر الذي يقتطع من قيمـة           

الورقة عنصرين العمولة و الفائدة و إذا آان الخصم في          

 
 عالي البارودي مرجع سابق)1
جم)2 سابقعالي مرجع عوض الدين ال
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حساب جاري فإن القيمة الكاملة للورقة تـدخل الحـساب          

الجاري و لا تستحق للبنك فائدة عـن المفـرد المقابـل و             

ذه القيمة إلا منـذ أن يـسحب العميـل المبلـغ            الممثل له 

بالفعل و الالتزام بدفع هذا المبلغ يجب أن ينفذ فعلا لا           

قانونا بمعنى أنه ليس للبنك أن يدعي انقضاء التزامـه          

هذا بوقوع مقاصة بينه و بين حق له في مواجهة العميـل            

 و  1و ذلك ما لم تنـصرف إرادة الطـرفين إلى معـنى مخـالف             

 رغـم أن المقاصـة تقـع تلقائيـا و بحكـم             السبب في هذا  

القانون فإن استبعادها في هذا الخصوص يتفق مع طبيعـة          

عملية الخصم آعقد اعتماد قائم على الثقة بين الطـرفين          

و على أن العميل الذي يلجأ إلى الخصم لا يريد انتظـار            

حلول أجل الحق بل يطلب إلى البنك أن يعجـل لـه قيمـة              

سة إليها و البنك إذ يقبل هـذا        الكمبيالة لحاجته الما  

الطلب لا يكون له أن يعطله بالتمسك بمقاصة بين الـدين           

الناشئ عن الخصم و حق له ضد العميل بل عليه أن يمكـن             

 ، و التنفيذ الفعلي ليس هـو        2العميل فورا من المبلغ   

دفع المبلغ نقدا بل يكفي أن يوضع تحـت تـصرف العميـل             

الحـساب الجـاري و الـذي       آأن يقيد في الجانب الدائن من       

يقيد في الحساب ليس قيمة الورقـة بـل المبلـغ الناشـئ             

للعميل حق فيه بسبب الخصم و هذا القيد لا يمنع البنـك            

من استغلال حقه في إجراء قيد عكـسي بقيمـة الورقـة في             

الجانب المدين من حساب العميل إذا لم تدفع عند أجلـها           

جــراء فــإن ونظــرا لوضــوح المــصلحة للبنــك في هــذا الإ

، و  3الفقهاء يقرونه و لو طالب العميل الوفاء نقـدا        

هذا الحل تترتب عليه نتائج عدة لصالح الطرفين فهو يحقـق           

للعميل هدفه من الالتجاء إلى الخصم و مـا يكلفـه هـذا             

العمل من عمولات و فوائد و يحميه حماية هامة لأن وقـوع            
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ورقـة  المقاصة معناه أن ينقضي فورا و في حدود قيمة ال         

  4حق البنك ضد العميل مع الضمانات الأخرى

 : المطالبة باستيفاء الحق المخصوم/ثانيا 

 يلتزم البنك الذي يخصم حقا أن يطالب المدين   

بقيمته عند حلول أجله فـإذا لم يحـصل عليـه آـان لـه               

هـذه هـي الفكـرة الـتي        ) العميل(الرجوع على الدافع    

تمان و هكذا يلتـزم     يقوم عليها الخصم بوصفه عملية ائ     

البنك بمطالبة المدين الأصلي أولا سواء آان هذا المـدين          

هو المسحوب عليه القابل في الكمبيالة و لا يكون للبنك          

أن يبدأ بمطالبة العميل آما هو الشأن في حالة القـرض           

المضمون بواسطة شخص من الغـير و هـذا الحكـم هـو قـصد               

د المبلـغ الـذي     الطرفين، إذ لا يلتزم الدافع أساسا بر      

قبضه لأنه عندما أعطى الورقة للبنك و نقل إليه الحـق           

الثابت فيها نظير المبلغ الذي تلقاه يعتبر قد برئ مـن           

التزامه الأساسي الناشئ من عقد الخصم و إن بقي ضامنا          

 لمـا   1وفاء الورقة فبي أجلها و لكن هذا الضمان ثانوي        

في حـق   تقدم من أن جوهر الخـصم أن تقـوم ثقـة البنـك              

المقدم له و في إمكانه مطالبـة الغـير بوفائـه و علـى              

البنك و هو يتلقى السند نظير مـا عجلـه أن يطالـب في              

الأجل المحدد به بوفاء الحق الثابت فيه و الذي انتقلـت           

إليه ملكيته و عليه أن يتبع في هذه المطالبـة أحكـام            

لى القواعد التي يخضع لها الحق المخصوم أي أن يتوجه أولا إ          

المدين الأصلي و لا يطالب العميل و لا الـضمان الآخـرين            

إلا متى عجز عن استفاء الورقة من المدين الأصـلي فـإذا            

دفعت الورقة في موعد اسـتحقاقها مـن أي مـدين فيهـا             

انتهت عملية الخـصم ايـة طبيعيـة وفقـا لمـا توقعـه              

 
 
 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 1
 عالي البارودي مرجع سابق ) 2
 عالي البارودي و محمد فريد العريني مرجع سابق) 3
 هاني ارويدار مرجع سابق) 4
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طرفاها، وإلا آان ثمة محل لرجوع البنك علـى الـدافع و            

ان، و لموعد الاستحقاق خصوصيات تثور بمناسـبة        على الضم 

خصم الورقة التجارية فقد يتم تقديمـه آمـا قـد يـتم             

 .تأخيره

قد تطرأ حوادث   :  أسباب تقديم موعد استحقاق الورقة     -أ

تــستدعي قيــام البنــك بالمطالبــة بــالحق المخــصوم دون 

انتظار حلول الأجل المقرر أصلا للمطالبة و هذه الحوادث         

تـها اموعـة التجاريـة في خـصوص الأوراق          هي مـا واجه   

 :التجارية عموما و هي

 403 رفض القبول متى طلب من المسحوب عليه حسب المواد           -1

لأن في ذلك أمارة خطيرة على عـدم        . م.ت. ق 828و  . ج.ت.ف

نيته في الوفاء تهدد حق المستفيد و تتـيح لـه مطالبـة             

حلـول  المظهر و الضامن بالوفاء أو تقديم تـأمين يـضمن           

 .الوفاء في موعده

 إفلاس المسحوب عليه سواء آان قابلا أم لا إذ لم يعـد             -2

ثمة محل لانتظار حلول الأجل لأنه مدين في الورقة و إفـلاس            

المدين يسقط الأجل آما أنه يـصبح مؤآـدا أن مطالبتـه            

 عند الأجل غير منتجة

 أما إذا أفلس الساحب و الكمبيالة غير مقبولة فقد          -3

مة النقض الفرنـسية أن للمـستفيد أن يطالـب          حكمت محك 

العميل المظهر فـورا دون انتظـار حلـول الأجـل أو أن             

ينتظر حلول هذا الأجل متى آان له ثقة آاملة في الدافع           

 1و له الخيار

 إذا أفلس العميل الدافع ذاته فـذلك يـسقط الأجـل            -4

بالنسبة له إذا آان هو ساحب الكمبيالة الغير مقبولة         
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و المسحوب عليه فيها إذ يكون في الحـالتين هـو           أو آان ه  

 .المدين الأصلي فيها

 : أسباب تأجيل موعد الاستحقاق-ب

 :يمكن أن يؤجل موعد استحقاق الورقة بطريقتين 

و :  الاتفاق قبل حلول موعد الوفـاء علـى التأجيـل          -1

هذا يختلف عن المهلة التي يعطيها الدائن للمـدين عنـد           

ه عن الوفاء و مـتى تأجـل الموعـد          حلول الأجل بسبب عجز   

طالت حياة الورقة و اتـسعت المطالبـة بوفائهـا قبـل            

حلول الموعد الجديد و يعتبر إطالة عمر الورقة على هذا          

النحو اختيارية للبنك لا يلزم بهـا و مـتى وافـق علـى              

الأجل الجديد الذي طلبه المسحوب عليه آان هذا الاتفـاق          

قي المـوقعين و يفقـد      مقصورا عليهما مـا لم يوافـق بـا        

 1البنك حقه على الموقعين الذين لم يقبلوا الأجل الجديد

هذا الإجراء يستهدف تأجيل الموعـد      :   تجديد الورقة     -2

المحدد أصـلا للاسـتحقاق  و لكـن بـدلا مـن إجـراء هـذا                 

التعديل ماديا في الورقة ذاتها تحرر ورقة جديدة تتضمن         

ــى  ــا عل ــدا احتوائه ــا ع ــات فيم ــاريخ ذات البيان  ت

الاستحقاق الجديد و تمثل هذه الورقـة مرآـزا يـتلخص في            

 :فكرتين 

 أن الورقة الجديدة مستقلة عن القديمة و هـذا يرجـع            -

الى الشكلية التي تقوم عليهـا الالتزامـات الـصرفية و           

معنى ذلك أن لا يلتزم بها إلا من وقع عليها فمـن يـرفض              

 الجديدة تعذر   من الموقعين السابقين التوقيع على الورقة     

التزامه ذلك و لكن لما آانت الورقة الجديـدة مقـصودا           

بها أن تحل محل القديمة فلا يترتب على تحرير هـذه الورقـة             

الجديد تجديد الدين القديم لأن الهـدف المقـصود هـو مجـرد             

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 1  سابقمحمد فريد العريني و عالي البارودي مرجع) 1
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تغيير تاريخ الاستحقاق و لذلك تظل للورقة الجديدة ذات         

 فـإذا آانـت     ضمانات و آثار الورقـة القديمـة و لهـذا         

الورقة القديمة ورقة مجاملة و آان البنك حـسن النيـة           

وقت خصمها طلب العملية خصما و لو آشف الحقيقـة قبـل            

تحرير الورقة الثانية لأن الدين المخـصوم لا يـتغير و لا            

تتأثر بتحرير الورقة الثانية حقوق البنك التي ثبتـت         

 1له بالعملية الواردة على الورقة الأولى

  :الضمانات و الدعاوى بسبب عدم وفاء الورقة  : المطلب الثاني

إذا لم تدفع قيمـة الكمبيالـة المخـصومة في الأجـل             

المفروض أن تدفع فيه تحرآت الضمانات المقررة للبنك إذ         

البنك يقبل عملية الخصم على الكمبيالـة ثقـة منـه في            

 استرجاع ما عجله للعميل لما تخوله من ضمانات آامنـة في          

ذاتها مقررة بمقتضى قواعد قانون الصرف و الجزاءات التي         

يقررها لضمان الوفاء إضافة إلى الضمانات المستمدة من        

العقد المبرم بين البنك و العميل و ما يتضمنه من شروط           

آما قد يضيف البنـك ضـمانات خاصـة حرصـا منـه علـى               

الوفاء و تأآيـدا علـى اسـترجاع المبلـغ المعجـل آمـا              

نك من دعاوى تمكنه من اسـترجاع حقـه أمـام           يستفيد الب 

القضاء إذا تعذر الوفاء وديا و هذه منها ما يتعلـق           

 بقواعد الصرف و منها ناشئ من العقد ذاته

  ضمانات البنك الخاصم : الفقرة الأولى 

ــه الأوراق      ــضع ل ــذي تخ ــصرف ال ــانون ال ــضمن ق يت

التجارية عدة ضمانات تؤآد الوفاء بقيمـة الورقـة في          

خ استحقاقها تـسهيلا لتـداولها و طمأنـة لحاملـها           تاري

لتؤدي وظائفها آأداة للوفاء و الائتمان و تنقسم هذه         

الضمانات إلى عامة تقترن بطبيعة الكمبيالة و تتمثل في         

مقابل الوفاء و قبول المـسحوب عليـه و التـضامن بـين             

 عبد الحميد الشواربي مرجع سابق) 1
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الموقعين عليها و هذه أوسع نطاقا لأن منها ما يكون ضد           

ه مظهرا و منها ما يكون ضد الغير الموقعين         العميل بوصف 

على الورقة و الضامنين فيها طبقا لقانون الصرف و هي          

تخضع لإجراءات و مواعيد حاسمة لأن سقوطها أسرع و عمرها          

أقصر و ضمانات خاصة تقوم عندما يريد الحامـل تقويـة           

الــضمان فــلا يكتفــي بالــضمانات العامــة المقــررة في  

ا ما هو اتفاقي يقـرره الأطـراف        الكمبيالة و هذه منه   

آالضمان الاحتياطي و التأمين العـيني و منـها مـا هـو             

 مستمد من طبيعة الاعتماد بالخصم

 و تتمثل في ما يلي  : أولا الضمانات العامة

و هو محل جدل حاد بـين المـؤتمرين في          :  مقابل الوفاء    -ا

مؤتمر جنيف مما أدى إلى ظهور مدرستين فرنسية تـرى أنـه            

ضع لأحكام قانون الصرف لأنه رآن جـوهري في االـسفتجة           يخ

متأثرة بالنظرية الشخـصية الـتي تـربط بـين الالتـزام            

الصرفي و الالتزام السابق عليه، و جرمانية تـرى أنـه           

خارج عن السفتجة أو عن نطاق قانون الصرف و لا علاقـة            

له بالالتزام الصرفي و انطلاقا من هذا لم يتفق المؤتمرون          

 على صيغة معينة مما أدى إلى ترك الحرية للدول في           بشأنه

تنظيم هذه المسألة وفقا لفلسفتها التشريعية و يعـرف         

على أنه دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مـستحق           

الأداء في ميعاد الاستحقاق و يشترط فيـه أن يكـون محلـه             

ــاد    ــودا في ميع ــون موج ــود و أن يك ــن النق ــا م مبلغ

ــتحقاق و أن ي ــة  الاس ــل لقيم ــى الأق ــساويا عل ــون م ك

 و يعتــبر مقابــل الوفــاء رآنــا جوهريــا في 1الــسفتجة

الكمبيالــة و ضــمانا أهــم للوفــاء فالبنــك الخاصــم  

للكمبيالة ما آان ليقبل خصمها لولا تأآده مـن وجـود           

مقابــل الوفــاء عنــد تــاريخ الاســتحقاق إذ الــسفتجة 

نادية فضيل مرجع سابق
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ا الخالية من مقابل الوفاء ما هي إلا ورقة لا قيمـة له ـ           

أنشئت للمجاملة و التحايـل علـى القـانون و البنـك            

تاجر يهدف من وراء العملية ربحا و ليس من المعقول أن           

يجازف بقبول خصم سفتجة خالية من مقابـل وفـاء و هـو             

يعلم ذلك و نظرا لأهميـة وجـود مقابـل الوفـاء ألـزم              

الساحب في حالة الإنكـار  بإثبـات    395في المادة . ج.ت.ق

ء آـان موجـودا لـدى المـسحوب عليـه في            أن مقابل لوفا  

ميعاد الاستحقاق و إلا يضمنها مهما آان الاحتجاج بعـد          

ــه ــدد ل ــد المح ــشرع  1المواعي ــاه الم ــم تبن ــس الحك  و نف

ــادة ــاني في الم ــسمية    820 الموريت ــتلاف في الت ــع اخ  م

 .و تقارب في الصياغة) المؤونة(

هو تعهد يصدر من المـسحوب عليـه آتابـة          :  القبول   -ب

بدفع قيمة السفتجة و يعتبر قبـول الـسفتجة مـن طـرف             

المسحوب عليه ضمانا أساسيا للوفاء بقيمتها لأنه عنـد         

قبوله يدخل في العلاقة الصرفية و يصبح مـدينا أصـليا           

و المـادة  . ج.ت.ق 407وفقا لقواعد الصرف و حسب المادة 

فإن قبول المسحوب عليه يلزمه بالوفاء . م.ت. من ق 831

الاســتحقاق و قبــل التأشــير بــالقبول يكــون في ميعــاد 

الساحب هو المدين الأصلي أما بعده فيكون المسحوب عليه         

هو المدين الأصلي الذي يجـب أن يطالـب بالوفـاء أولا و             

يصبح الساحب مدينا احتياطيا لا يسأل إلا عند امتنـاع          

المسحوب عليه عن الوفاء و بمفهـوم المخالفـة حـسب نـص             

 السابقتين فإن المـسحوب عليـه قبـل     831 و  407المادتين 

التأشير بالقبول يبقى غريبا على العلاقـة الـصرفية و          

علــى الــساحب إثبــات مديونيتــه بــالطرق المعروفــة في 

القواعد العامـة و الحامـل حـتى يتأآـد مـن اسـتعداد              

المسحوب عليه للوفاء عند حلول الأجـل أن يقـدم إليـه            

 نادية فضيل مرجع سابق) 1
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غـير أن هنـاك     الكمبيالة للقبول و له الخيـار في ذلـك          

حالات لا يجوز فيها تقديم السفتجة للقبـول و أخـرى يجـبر             

فيها الحامل على تقديمها للقبـول و الأصـل أن المـسحوب            

عليه غير ملزم بالقبول غير أن هناك حالات يلـزم فيهـا            

 :  و هذه الحالات هي 1بالقبول

آأن تكـون الـسفتجة مـسحوبة عـن          :  حالة قانونية  -1

تاجر و يشترط فيهـا أن تكـون أداة         بضاعة من تاجر إلى     

لتنفيذ عقد تجاري محله بـضاعة و أن يكـون العقـد بـين              

تاجرين و أن يقوم الساحب بتنفيذ التزاماته الناتجـة         

عن العقد و أن يترك للمسحوب عليه مهلة حتى يتأآد مـن            

وصول البضاعة و من تنفيذ الساحب لالتزاماتـه المـادة          

 2فقرة أخيرة. م.ت.ق 828

و هي التي يجري فيها العرف التجـاري         : ة عرفية حال -2

على تقديم السفتجة للقبول و تكـون عنـدما تـسحب مـن             

تاجر على تاجر عن دين تجاري، فالعرف التجـاري يلـزم           

المسحوب عليه بقبولها حتى تتوافر الثقة و سرعة تـداول          

الأوراق في الوسط التجاري و يرتب العرف في هذه الحالـة           

 عليه عن الضرر الناتج و تعويضه مـتى         مسؤولية المسحوب 

  3آان لازما

من أهم الضمانات الـتي يتـوفر عليهـا          : التضامن - ج

الحامل قيام الضمان بـين المـوقعين علـى الـسفتجة حـسب             

و المـشرع لـيس   . م.ت.ق 853و المادة . ج.ت.ق 1/432المادة 

بحاجة إلى النص علـى هـذا التـضامن بـين المـوقعين علـى               

 العرف التجاري يفـرض وجـوده آلمـا آنـا           السفتجة لأن 

بصدد أعمال تجارية و هو يسري على جميع الأشخاص الـذين           

يضعون توقيعهم على الكمبيالـة و أحكـام التـضامن في           

 
 نادية فضيل مرجع سابق) 1
 القانون التجاري الموريتاني) 2
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القواعد العامة هي التي تسري على تضامن الموقعين و هو          

 يرتب علاقات بين الحامل و الموقعين فيما بينهم 

  الضمانات الخاصة: ثانيا 

هذه الضمانات منها ما يتعلق بعقـد الخـصم و مـا              

يتضمنه من شروط و منها ما يضيفه البنـك حرصـا منـه             

 على تأآيد استرجاع المبلغ المقدم

هـذه الـضمانات     : الضمانات الناتجة من عقد الخـصم      -ا

متعــدد و متنوعــة لأــا تخــضع لإرادة الأطــراف و مــا تم 

 :ها الاتفاق عليه ضمن شروط العقد و سنذآر من

يـضمن العميـل الـدافع      :  ضمان وجود الحـق المخـصوم        –

للبنك وجود الحق الـذي ينقلـه إليـه و الـذي يتلقـى              

المبلغ المعجل في نظير نقله إلى هذا الأخير و هذا هو جوهر            

الخصم و هو ضمان جوهري يميز الخـصم عـن بـاقي عمليـات              

المضاربة و إذا أعفي العميل مـن هـذا الـضمان آانـت             

اربة و ليست خصما و إنما من الجائز الاتفاق         العملية مض 

على إعفاء العميل من ضمان استيفاء الحـق أي إعفـاؤه           

من ضمان إعسار المدين فهذا الشرط لا يخلع عن العمليـة           

  1وصف الخصم

للبنك أن يرجع   :  ضمان استفاء الحق أو ضمان التحصيل      -

على العميل إذا تعذر عليه استيفاء الحق من المـدين في           

عقد الخصم في موعده و إذا آان ضمان الحـق متفـق عليـه              

فقها و قضاء دون حاجة إلى اشتراطه فإن ضـمان اسـتفاء            

الحق بغير اشتراطه أمر محل خلاف و لا خلاف متى آـان متفقـا              

عليه و إذا لم يكن ثمة اتفاق عليه فقد ذهب إليه بعـض             

 إذا لم يكن الخصم في حساب جاري بيتما         2القضاء الفرنسي 

كم به في غير حالة الخصم في الحساب الجـاري أمـا الفقـه              ح

 ج.ليندة شامبي المصارف و الأعمال المصرفية في ق) 1
 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 2
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الفرنسي فقد أختلف بدوره إذ ينكره الأسـتاذ هامـل و           

 و  1يعتبره مناف لأثر الناقل للملكية المترتب على الخـصم        

يقره فريق آخر استنادا إلى فكرة القرض و يحتمه آخرون          

استنادا إلى أن الخصم عملية ائتمانية تفترض حتما ضمان         

، و هذا الرجـوع لا      2لمستفيد منه استيفاء الحق المخصوم    ا

يتعارض مـع إرادة العميـل لأنـه إذ يقـدم الورقـة لا              

يستهدف التخلص منها لعيب فيها و بثمن بخس يتفـق مـع            

وجود هذا العيب، بل إنـه يحتـاج إلى قيمتـها فـورا و              

لكنه لا يلقى مخاطرها على البنك فهـو إذ اسـتفاد مـن             

ب عليه أن يضمن للبنك اسـترداد حقـه         ثقة البنك فيه يج   

بوفاء الورقة و بدون هذا الضمان لن يرحب البنك بخصم          

الأوراق التجارية أو على الأقل يشترط شروطا قاسية على         

العميل و يترتب على هذا الشرط ضمان الدافع وفاء الحق          

عند حلول أجله و ليس مجرد يـسار المـدين بـه فـإذا لم               

الرجوع على العميل بمقتضى عقد     يدفع المدين آان للبنك     

الخصم و مع أنه لا يلـزم لتحـرك هـذا الـضمان إثبـات               

إعسار المدين فإنه من الـضروري إثبـات امتناعـه عـن            

الوفاء في الأجل بعد مطالبته به فإذا أعطى البنك أجلا          

بالوفاء تعذر عليه الرجوع على الدافع سـواء بمقتـضى          

 الأجـل و إذا لم      العقد أو بمقتضى الورقة حتى حلول هـذا       

يقدم البنك الورقة في أجلها فلا يتحرك ضمان الدافع و          

آذلك لا يتم الرجوع على الدافع إذا آان فشل المطالبة          

راجع إلى خطئه أو بسبب راجـع إليـه و يغطـي الـضمان              

القيمة الاسمية للورقة و ليس فقط ما تلقاه من البنـك           

الرجـوع  و سقوط دعوى الصرف أو تقادمها لا يعطل دعوى          

 و إنما يكون ثمة محل لالتزام البنـك         3تنفيذا لعقد الخصم  

الضرر الذي يصيب العميل الدافع بـسبب قعـود         بتعويض  

 جمال الدين عوض مرجع سابق ) 1
 عالي البارودي و محمد فريد الغريني مرجع سابق) 2
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البنك عن مباشرة دعوى الصرف إذا لم يكن البنك اشـترط           

 إعفاءه من المسؤولية عن تعويض الضرر 

في هـذه   :  الرهن على مبلغ يقتطع من قيمـة الورقـة           -

ان يتفق البنك و العميل عنـد إبـرام         الصورة من الضم  

العقد على أنه عند تقـديم الكمبيالـة للخـصم يقتطـع            

البنك نسبة مئوية من القيمة الاسمية لهذه الورقة علـى          

أن تخصص هذه المبالغ المقتطعة لضمان عمليـات الخـصم أو           

ديون العميل آلها أمام البنك و غالبا ما يتفق علـى           

 معينـا أو إذا رأى      أنه إذا وصـل هـذا الاتفـاق حـدا         

البنك ذلك مناسبا فإنه يشتري بالمبلغ سـندات تحـل محـل            

  1المبلغ في ضمان الدين و تبقى الشروط

هو أن تتعهد شرآة للتأمين أن تـدفع        :  تأمين لائتمان    -

للبنك مبلغا إذا وقع خطر معين متعلـق بعـدم اسـتفاء            

 :2المبلغ و صوره آثيرة تتلخص في نوعين آبيرين

كون المستأمن هو البنك و فيه يتعهـد المـؤمن          ي : الأول

أن يدفع للبنك المبلغ المتفق عليه أو نسبة مئوية مـن           

المبالغ التي يتخلف الموقعون عن وفائها بسبب إعـسارهم         

أو امتناعهم نظير قسط يدفعه البنك، هذه الطريقة تمكن         

البنك من توسيع نطاق عمليات الخصم إذ تمكنه من قبـول           

لأوراق و هو مطمئن دون أن يكشف للموقعين        عدد آبير من ا   

 .عن سوء ظنه فيهم إذا أبرم تأمينا ضد إعسارهم

يكون المستأمن هو العميل الذي يبرم التأمين و        : الثاني

يتحمل عبئه و يكون المستفيد من التأمين هـو البنـك و            

قد يضمن التأمين وفاء ورقة معينة محـددة و قـد يـضمن             

ها العميل على مدينيه، الاتفاق     آافة الأوراق التي يسحب   

بالتأمين على ورقة واحدة بسيط في شروطه و تنفيـذه إذ           

تحرر وثيقة التأمين بين العميل و المؤمنين و يتفق فيهـا           

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 1
 عبد الحميد الشواربي مرجع سابق) 2
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أو في ملحق لها على أن البنك هو المستفيد منـها و إذا             

ورد الضمان على عـدة أوراق معينـة فحكمـه هـو حكـم              

ة و قد يكون الخطر الذي      التأمين الوارد على ورقة واحد    

يغطيه التأمين هو مجرد عدم وفاء الحق المخصوم أو إعسار          

 و  1المدين به و آلا الأمرين يصلح لأن يكون محـلا للتـأمين           

يعتبر المؤمن ضامنا احتياطيا لتوقيع المسحوب عليـه أو         

المحرر و إن آان في سند منفصل عن الورقة ذاتهـا و علـى              

تفق عليه رد امتناع المـدين      المؤمن أن يدفع المبلغ الم    

عن الوفاء متى آان هذا الامتناع هو الواقعة التي تحـرك           

التزام المؤمن و لا يكون للمؤمن أن يتمسك على البنـك           

بأي دفع مستمد من علاقة المستأمن بالمؤمن إلا إن آانـت           

واردة في وثيقة التأمين لأنه من المعتـبر أن المـؤمن لـن             

حدود الوثيقة التي يعلمها البنـك      يرضى بالضمان إلا في     

و هذه الصورة من التأمين شديدة الوطأة على المـؤمن و           

 2لهذا يطلب عنها قسطا آبيرا

: التأمين ضد إعسار المـدين أو تـأمين المـصير المـضمون            -

يلتزم المؤمن بمقتضى هذا التأمين بأن يدفع المبلـغ مـتى           

 أعسر المدين حقيقة بسبب عـدم وفـاء الورقـة و آـذلك            

آلما وقع سبب يمنع الوفاء آصدور قانون ينظم الوفـاء          

أو يؤجله و عيب هذا التأمين في نظر البنك أنه يلزمـه            

بإثبات إعسار المدين مع في ذلك من متاعب الإجـراءات و           

الانتظــار و لــذا يــشترط غالبــا حقــه في مراقبــة هــذه 

  3الإجراءات بنص الوثيقة و يعتبر توآيلا من الدائن له

  دعاوي البنك في إطار عملية الخصم: لثانيةالفقرة ا

ينتقل الحق في الورقة بالتظهير و هذا التظهير يرتب           

آل آثاره باعتباره ناقلا للملكية و هـو يخـول البنـك            

المستفيد حق الرجوع على الأساس الصرفي آما تمكن الورقة         

 عالي البارودي و محمد فريد العريني مرجع سابق )1
 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق )2
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من مطالبة الغير و بالتالي تكون للبنك دعـوى مـستمدة           

ف ضد المدين فيها و دعوى ملكية مقابـل         من قانون الصر  

الوفاء آما يمكنه عقـد الخـصم مـن دعـوى ناشـئة عنـه               

 مستقلة عن الدعاوي الصرفية

  الدعاوي الصرفية : أولا

  دعوى ناشئة من الورقة ضد العميل الدافع -ا

للبنك المستفيد من التظهير الدعوة المقررة لكل مستفيد        

ر و ذلك طبقا للقواعد     من تظهير ناقل للملكية ضد المظه     

المقررة في هذا الإطار وليست هناك أحكام يختص بهـا عقـد            

 -   847(الخصم بهذا بالخصوص وهذه الأحكام مقررة في المواد 

  426( من القانون التجاري الموريتاني و المـواد  )  860

مــن القــانون التجــاري الجزائــري إلا أنــه في  ) 440 -

في الاتفاق بين الطـرفين أو      الإطار العملي قد تدرج شروط      

في الورقة ذاتها تشدد على العميل أو تخفف من التزامـه           

أم الشروط الـتي تثقـل عليـه لـصالح البنـك فكـثيرة و               

أآثرها انتشارا في العمل هو إعفاؤه من عمل لبروتوستو         

 آتقديم الورقـة    1أو الإجراءات أو التأخير في إجراء معين      

لتأخير فلا يعفي البنـك     أما بالنسبة لشرط الإعفاء من ا     

إلا إذا آان للتأخير ما يـبرره مـن ظـروف قـد لا ترقـى                

لدرجة القوة القاهرة و لكنها تبرر التأخير و مع هـذا           

يظل مسؤولا عن خطإه المهني الذي لا تبرره الظـروف و مـتى             

قبل العميل هذه الشروط فهي لا تنفذ إلا عليـه و علـى             

ين ما لم يثبـت قبـولهم       خلفائه فلا تمتد إلى غيره من الموقع      

إياها و لذا فهي نافذة على المـوقعين اللاحقـين الـذين            

تنتقل إليهم الورقة بهذا الشرط خلافـا للـسابقين إذ لا           

علم لهم بها و لم يقبلوها و يترتب على هـذا الـشرط مـا               

يترتب على شرط الإعفاء من المسؤولية في القانون المدني،         

  حجازي مرجع سابق عبد الحي) 1
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 فمنـها أن العميـل لا       أما الشروط التي في صالح العميـل      

أي أنه  ) شرط الجزاف (يضمن للبنك استفاء قيمة الورقة      

لا يضمن يسار المدين و لا يتحمل خطر إعساره في ظل هـذا             

الشرط لا يحق للبنك الرجوع على الـدافع و الخـصم هنـا             

جزافي لأن البنك يتحمل بعض مخاطره و رغم أن هذا الشرط           

وع سواء على أسـاس     مدرج في بنود العقد فإنه يمنع الرج      

العقد أو آان رجوعا صرفيا و لكن قبول هذا الـشرط لا            

يمكن أن ينصب على آل أسباب الوفاء و إلا آان مـضاربا            

  1و فقدت العملية وصف الخصم

 :  الدعاوي الناشئة من الكمبيالة ضد الغير-ب

للبنك أن يباشر حقوقه بهذا الوصـف ضـد المـدين في            

سحوب عليه أو المـوقعين و هـو في         الورقة أي المحرر أو الم    

ذلك لا يكون له مرآز خاص و لا يتـأثر مرآـز الغـير أي               

المدين بوجود عقد الخصم بين البنك المستفيد و من ألقـى           

إليه بالورقة و بهذا يكون مرآزه مستقلا تماما عن عقـد           

الخصم و يترتب على هذا أن يكـون للبنـك آامـل الحقـوق              

راءات المطالبة التي يفرضها    الصرفية و عليه أن يحترم إج     

عليه قانون الصرف و يكون له أن يـستفيد ممـا يقـرره             

القانون بالنسبة للحق الذي يطالب بوفائـه مـن حيـث           

حتميــة ميعــاد الاســتحقاق و تــضامن المــوقعين و عــدم  

الاحتجاج عليه بالدفوع غير الظاهرة في الورقة و الشرط         

و يفترض فيه   في هذه القاعدة أن يكون البنك حسن النية         

ذلك إلا أن يثبت سوء نيته آأن يتلقـى الورقـة و هـو              

عالم أن ذلك يضر المدين بها أو أن يعلم أن المدين يضار            

باآتسابه هو لهذه الورقة لحرمانه من دفـع آـان يمكنـه            

التمسك به لولا أيلولة الورقة إلى البنك و يعتبر سـوء           

انـا  نية البنك مسألة متعلقة بالوقائع باعتباره إتي      

 ليندة شامبي مرجع سابق) 1
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لحالة نفسية لدى الموظف الذي تلقـى الورقـة و قبلـها            

نيابة عن البنـك لخـصمها و يـستخلص هـذا مـن قـرائن               

 و تسقط الدعاوي    1الأحوال إذ لم يقم دليل مكتوب عليها      

الصرفية لعدم اتباع إجراءات معينة يفرضها القـانون        

 : و هذه الإجراءات هي

تجة عنـد    مطالبة المسحوب عليه الوفاء بقيمة الـسف       -1

 حلول أجل الاستحقاق 

 في حالة امتناع المسحوب عليـه عـن الوفـاء بقيمـة             -2

السفتجة التـزم الحامـل بإثبـات ذلـك بواسـطة تحريـر             

 يومـا المواليـة لليـوم     20احتجاج عدم الدفع في خـلال  

الذي يجب فيه دفـع القيمـة المـستحقة في يـوم محـدد أو               

 أو المعـدة    المستحقة في أجل معين من تـاريخ اسـتحقاقها        

للاطلاع التي تحرير الاحتجاج بشأا يكون خـلال يـومين مـن            

 . ج.ت.ق)  3/427(حلول الأجل 

  إعلان احتجاج عدم الدفع للملتـزمين الـذين يريـد            -3

الحامل الرجوع عليهم و ذلـك في مـدة عـشرة أيـام مـن               

تاريخ تحرير الاحتجـاج أو مـن تـاريخ تقـديم الـسفتجة             

 1/430(ط الرجــوع بــلا مــصاريف للوفــاء في حالــة اشــترا

و يتميــز الــسقوط بأنــه يتعلــق بالــدعاوي  .) م.ت.ق

الصرفية فقط دون غيره آما أنه ليس من النظام العـام           

يجوز للمـدين بالقيمـة أن يتنـازل عـن حقـه بالـدفع              

بالسقوط في مواجهة الحامل، و تتقادم العاوي الـصرفية         

قسم هـذه   بفترة قصيرة نسبيا خلافا للقواعد العامة و تن       

 :الدعاوي إلى ثلاثة

 الدعاوي المرفوعـة علـى المـسحوب عليـه القابـل      -3 -1

 و . م.ت.ق 1/883( سـنوات حـسب المـادة     3يتقادم يمـضي  

 عزيز العكيلي مرجع سابق) 1
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 .من يوم حلول أجل الاستحقاق.) ج.ت.ق461

 الدعاوي المرفوعة من الحامل و المظهـرين تتقـادم   -3 -2

أجـل  بسنة من تاريخ توجيه الاحتجاج أو من يوم حلـول           

و . ج.ت.ق 2/461(الاستحقاق عند شرط الرجوع دون مصاريف 

 .) م.ت.ق 883المادة 

 الــدعاوي المرفوعــة فيمــا بــين المظهــرين أو ضــد -3 -3

، و ينقطـع  . ج.ت.ق)  3/461(الساحب تتقادم بستة أشهر 

التقادم بنفس القواعـد المقـررة في القواعـد العامـة           

 الحجـز علـى     –  المطالبـة القـضائية    –الاعتراف بالدين   (

و يترتب عليه نفس الأثر الذي يترتب على        ) ..أموال المدين 

وجود مـانع يتعـذر معـه       (الانقطاع في القواعد العامة     

و يترتــب عليــه نفــس الأثــر في ) مطالبــة الــدائن بحقــه

القانون المدني و يقـوم التقـادم الـصرفي علـى أسـاس             

ن قرينة الوفاء التي لا يثبت عكـسها إلا بـاعتراف المـدي           

بعدم الوفاء أو بنكوله عن اليمين الموجهة إليه المادة         

 . ج.ت.ق) 4/461(

  :الدعاوي الناشئة من عقد الخصم : ثانيا

 وهذه الدعاوي ليست صرفية يسترد البنك بمقتـضاها        

المبالغ التي دفعها دون استنزال ما خصمه مـن نـسبة و            

ما قبـضه مـن عمولـة و يكـون للبنـك اسـتعمال هـذه                

حدود الصكوك غير المدفوعـة أيـا آـان سـبب           الدعاوي في   

الامتناع عن دفعها آما لو أهمل مثلا في مطالبـة المـدين            

الأصلي في ميعاد الاستحقاق أو لم يقم بعمـل الاحتجـاج في            

المواعيد المقـررة قانونـا ففـي هـذه الحـالات يـستطيع             

اللجوء إلى الدعاوي الناشئة عن عقد الخصم نظرا لسقوط         

ف بسبب الإهمال و فيما عدا ذلك تـسري         حقه في دعوى الصر   

قواعد قانون الصرف على رجوع البنك على العميـل عـن           
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عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق و هذا الرجـوع الـصرفي           

 .يتم وفقا لقواعد الكمبيالة

  الخصم و الحساب الجاري و الإفلاس : المطلب الثالث

يثير الخصم في حساب جاري مـشاآل ترجـع معظمهـا إلى              

دأي التماسك و التجديد الـذين يـسيطران علـى سـير            مب

الحساب الجاري و على نظام المدفوعات فيه آما أن البنك          

قد يجد نفسه في بعض الأحيان دائنا بـسبب هـذه الورقـة             

لعميل مفلس فيكون مضطرا لمزاحمة الدائنين الآخرين و هو         

 .ما يجعله واقعا في خطر عدم استيفاء المبلغ الذي عجله

   الخصم و الحساب الجاري: الأولى الفقرة

إن عملية الخصم يمكن تسويتها إمـا فـورا و نقـدا            

بأن يدفع البنك للعميل المبلغ المتفق على تعجيله نظير         

نقل ملكية الحق المخصوم إليـه و إمـا بـأن يقيـد حـق               

العميل في الجانب الدائن لحسابه الجاري المفتوح بينـه و          

كـام المـدفوعات فيـه و       بين البنك فيخضع هذا القيد لأح     

الأصل أن يرتب اتفاق الخصم دينين نقدين في ذمـة طرفيـه            

مـدينا بـالمبلغ المتفـق علـى        ) البنـك (فيكون الخاصـم    

تعجيله و يكون العميـل مـدينا بـرد القيمـة الاسميـة             

للورقة إذا لم تدفع في موعدها و هو دين تـضمنه دعـوى             

ى ناشئة من عقد الخصم و أخرى ناشـئة مـن توقيعـه عل ـ            

الورقة التجارية بوصفه مظهرا آما تضمنه الدعاوي ضد        

الموقعين الآخرين و الناشئة من أحكـام الـصرف فـإذا تم            

تنفيذ عقد الخصم في حساب جـاري فـإن حـق الـدافع ضـد               

البنك يدخل الحساب فورا و لكن حق البنك ضـد العميـل            

حق احتمالي متوقف على عـدم وفـاء الورقـة فـلا يـصلح              

شكل ائي و لهذا يرى بعض الفقهـاء أن         لدخوله الحساب ب  

حق العميل و هو المقابل لحق البنك يدخل الحـساب معلـق            

على شرط فاسخ هو عـدم وفـاء الورقـة بحيـث إذا فـشل               

البنك في تحصيلها آان له أن يخرج حق العميل من الحـساب            
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الجاري باعتبار أنه ما دخله إلا على أساس تحقق الـشرط           

لا يستقر إلا إذا سارت الأمـور       الفاسخ و أن بقاء قيده      

سيرها الطبيعي و دفعـت الورقـة في موعـدها و بالتـالي             

يكون للبنك حق إجراء القيد العكـسي للورقـة الـتي لم            

تدفع قيمتها في تاريخ الاستحقاق و القيد العكـسي قـد           

يكون تعبيرا عـن الفـسخ و قـد يكـون وسـيلة للرجـوع               

لفـسخ العقـد و     بالضمان و في الحالة الأولى يكون مظهرا        

إعــادة الأمــور إلى حالتــها الأولى و في الثانيــة يكــون 

تأآيدا للعقد و تحريكا للـضمان الناشـئ عنـه فيعتـبر            

القيد العكسي إلغاء للقيد الأول إذا آان تعـبيرا عـن           

فسخ العقد أو إبطاله و آذلك في حالة تنفيذ اتفاق بين           

ه الطرفين على استرداد الورقة قبل حلول أجلـها و لكن ـ         

يكون قيد الحق جديد لصالح البنك في حالة ما يقـصد بـه             

البنك مباشرة حقه في الرجوع على العميل بدعوى الصرف         

أو دعوى العقد و لذلك عليـه أن لا يمـسك القيـد الأول              

الذي حصل لصالح العميل و أن يمحوه حـسابيا بالموازنـة           

 :بين القيدين و لهذا يكون القيد عكسيا في آل الحالات

 :لقيد العكسي آصورة لمباشرة دعوى الضمان ا-أ

إذا لم تدفع الورقة عند الأجل تحرآـا ضـمانان إحـداهما            

ناشئ من العقد تنفيذا لشرط ضمان التحصيل و الآخر من          

توقيعه على الورقة طبقا لأحكام الـصرف فـإذا لم يكـن            

الخصم قد تم في إطار الحساب الجاري آان للبنـك أن يرجـع             

ق القضاء متخذا سبيل دعوى العقـد       على العميل عن طري   

أو دعوى الصرف و لا يجوز إجراء القيد العكـسي إلا مـتى             

رفض المسحوب عليه الوفاء بالورقة في أجـل اسـتحقاقها          

المبين فيها و يعتبر الحق في إجراء القيد العكـسي مقـرر            

للبنك و حده و ليس للعميـل أن يرغمـه عليـه و لـيس               

لاحـظ أن إجـراء القيـد        و ي  1لدائني البنوك أن يطلبوه   

العكسي إذا آان حقا للبنك لا يتطلب موافقـة العميـل           
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الدافع عليه فإن علـى البنـك إخطـار العميـل بـه و              

القيد العكسي متى حـصل مـستوفيا شـروطه ـائي يرتـب             

آثاره دون إمكانية الرجوع فيـه فـإذا أجـرى البنـك            

قيدا عكسيا فإنه يفقد ملكية الورقة و يلزمـه ردهـا           

عميل و لـيس لـه أن يعـود فيلغـي هـذا القيـد               إلى ال 

العكسي و يباشـر حقوقـه الـصرفية و لكـن إذا اتفـق              

الطرفان بعد إجراء القيد العكسي على إجراء قيد آخر         

في الجانب الدائن للعميل و إبقاء الورقة في يد البنـك           

فقد حكم أن هـذا القيـد الجديـد مجـرد إبطـال للقيـد               

  2ساب الجاريالعكسي و ليس خصما جديدا في الح

متى فسخ العقـد    :  القيد العكسي آمظهر لانحلال العقد       -ب

أو أبطل زال بأثر رجعي و آان للبنـك أن يجـري قيـدا              

عكسيا بإلغاء القيد الأول بل إنه إجباري لأنـه يعيـد           

الأمور إلى ما آانت عليه و يترتب علـى فـسخ العقـد أو              

ا إلى  إبطاله أن تعود ملكية الورقة المخـصومة تلقائي ـ       

العميل المظهر و إن آان للبنك أن يستبقيها تحـت يـده            

على أساس الحبس إن تـوافرت شـروطه أو بوصـفه دائنـا             

مرتهنا متى اختص صراحة بالورقة بمقتضى عقد الخصم لضمان         

وفاء المبلغ أما في حالة تم إاء العقد باتفاق بينه و           

بين العميل فعلى البنك رد الورقة إلى العميـل و علـى            

العميل رد المبلغ الذي قبضه مضافا إليـه العمولـة و           

الفائدة عن المدة السابقة على هذا الاسترداد و بدلا من          

أن يدفع العميل إلى البنك مباشرة يكتفي البنـك بـأن           

يجري قيدا عكسيا في الجانـب المـدين مـن الحـساب الجـاري              

 3: للعميل و تثور في هذا الخصوص مسألتان

ية البنك في إجراء القيـد العكـسي و         في مدى حر   : الأولى

هل يستطيع إجبار العميل على رد المبلغ نقدا ؟ يفـرق           

في هذا الخصوص بين ما إذا آان الاسترداد باتفاق الطـرفين           

السابق على تنفيذه أي إذا آان  البنـك ملزمـا علـى             

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق ) 1
 عبد الحميد الشواربي مرجع سابق) 2
سابق)3 مرجع العكيل عزيز
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قبول الرد، فهنا يكون ملزما بإجراء القيـد العكـسي          

ون له إجبار العميـل علـى       المقابل للقيد الأول و لا يك     

الرد نقدا، أما إذا لم يكن ثمة إجبـار للبنـك بـأن لم              

يكن متفقا على عملية الاسترداد فإن للبنك أن يرفـضها          

بتاتا و لذا يكون له إذا قبلها أن يفرض على العميل           

دفع المبلغ نقدا آشرط لقبول عملية الاسترداد و الصحيح         

في فرض حل معين علـى      أنه يلزم لتمتع البنك بهذه الحرية       

العميل بأن يشترط قبل تنفيذ الاسـترداد اسـتبعاد حقـه           

الناشئ في إطـار الحـساب الجـاري المفتـوح بينـهما،  و              

تثور عن مـصير الورقـة مـتى أجـرى           : 1المسألة الثانية 

البنك القيد العكسي هل ملزم بردها، يكون آـذلك إذا          

 آان القيـد العكـسي واردا علـى آـل القيمـة الاسميـة             

للورقة و إذا آان جزئيا آان له اسـتيفاءها ليـتمكن           

 و نفرق في هذا الإطار      2عن طريقها من استفاء ما ينقصه     

 :بين حالتين

 في حالة قفل الحساب الجاري و به رصـيد آـافي لوفـاء              -1

البنك فتقع المقاصة بين حق البنـك و الرصـيد الناشـئ            

 لصالح العميل من قفـل الحـساب أمـا إذا آـان الرصـيد             

مدينا أو غير آاف لوفاء مطلوب البنك آان له الاحتفاظ          

بالورقة حتى يستوفي عن طريقهـا آامـل حقوقـه في رصـيد             

الحساب بأآمله و حقه في حبس الورقة علـى هـذا النحـو             

يضمن وفاء الرصيد آله و ليس فقط المستحق بسبب الخـصم           

 أو الاسترداد و طبقا لمبدأ تماسك الحساب الجاري

لحساب مفتوحا وقت إجراء القيد فقيـل إن         إذا آان ا   -2

القيد لا شأن له بالتظهير الذي نقل ملكية الورقـة إلى           

البنك بل يظل منتجا آثاره و منها تملك البنك للورقة          

و لكن الرأي الراجح يذهب إلى أن القيد العكسي إذا تم           

في حالة يسار العميل و لم يكن الحـساب قـد قفـل اعتـبر               

 يترتب عليه أن يفقد البنك آل حـق         بمثابة وفاء للقابض  

 عالي البارودي  مرجع سابق) 1
 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 2
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له على الورقة التجاريـة و يجـب عليـه أن يردهـا إلى              

 :  و مع ذلك لا يرتب القيد هذا الأثر ف حالتين1المظهر

 إذا حصل بعد قفل الحساب فيكون للبنك رغـم القيـد            -أ

 الاحتفاظ بالورقة و يتعقب الضمان فيها 

 لاسـتيفاء    إذا آان له رهن عليها له أن يرفع دعوى         -ب

 2قيمتها لا باسمه و لكن باسم الدافع و لحسابه

  الخصم و الإفلاس : الففرة الثانية 

الإفلاس يـؤدي إلى إقفـال الحـساب الجـاري و يمنـع دخـول               

مدفوعات جديدة فإذا تلقى البنك أوراق من عميله على         

سبيل الخصم فإا تدخل الحساب و تقيـد فيـه لأن البنـك             

لم تدفع الورقة في ميعاد الاستحقاق      يتملكها فورا، إذا    

ظل البنك مالكا لها و امتنع عليه أن يرجع في الائتمان           

الذي أعطاه للطرف الآخر مقابل إدخال الورقـة الحـساب          

أي امتنع عليه أن يجري قيدا عكسيا لهـذه الورقـة و لا             

يكون له إلا الرجوع على العميل بدعوى الصرف و هي لن           

ى نصيب في تفليسة هذا العميـل و        تؤدي إلا إلى حصوله عل    

يكون الرجوع على الموقعين و هو طريق شاق غير مـأمون و            

هكذا يصبح البنك بسبب هـذه الورقـة دائنـا للعميـل            

المفلس مضطرا إلى الخضوع لمزاحمة الدائنين الآخـرين في حـين           

أنه لو أجرى قيدا عكسيا بقيمـة الورقـة و ردهـا إلى             

 بـأن أنقـص مـن رصـيد         التفليسة لحصل على حقـه آـاملا      

العميل الدائن و للوصـول إلى هـذه النتيجـة اسـتقرت            

البنوك على أن الأوراق التي تدخل الحـساب إنمـا تدخلـه            

البنك ) شرط تحصيل (ائيا و لكن هذا الدخول معلق على        

قيمتها في الميعاد فإذا لم تحصل آان للبنك أن يجري قيدا           

 الحـساب و قـد      عكسيا للقيد الذي أجراه بمناسبة دخولها     

حاولت البنوك و هي في سبيل حماية مصالحها في خصوص قيـد            

الأوراق التجارية أن تجمع بين قواعـد الحـساب الجـاري و            

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 1
  مرجع سابقعبد الحميد الشواربي) 2
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قواعد الإفلاس و أحكام قانون الصرف لتأخذ منها الأصلح         

لها و في هذا الإطار نفرق بين نوعين من الأوراق التجارية           

 1بغية تبسيط المسألة و إيضاحها

إذا آانـت الأوراق    :  الأوراق الحالة عند قفل الحساب       -أ

التي دخلت الحساب مستحقة الـدفع وقـت أن قفـل الحـساب             

بسبب الإفلاس، فقد يكون متفقا عليه بين الطرفين على أن          

هذه الأوراق لم تدخل الحساب إلا بـشرط تحـصيلها و يكـون             

قيدها إذن معلقا على شرط فاسخ آما يكون إجراء قيـد           

بقيمتها مستندا إلى اتفاق الطرفين، و قـد يتفـق          عكسي  

الطرفان على عدم جواز إجراء هـذا القيـد العكـسي و            

على أن دخول الورقة الحـساب هـو دخـول ـائي غـير أن               

الوضع الغالب هو أن يقفل الطرفان آل اتفاق على مصير          

هذه الورقة و يجوز هذا القيد العكسي إذا أثبت بـصفة           

 و يكـون ذلـك إمـا        2مة الورقة مؤآدة عدم الوفاء بقي   

بعمل ابروستتو، عدم الدفع أو بتراضى وآيل التفليـسة         

و البنك تفاديا للمصروفات آمـا أنـه لا يجـوز إلا إذا             

آانت الورقة مستحقة الدفع وقت شهر الإفـلاس أمـا إذا           

آانت مستحقة بعد ذلك فالخشية من عدم وفائهـا عنـدما           

 حلول الأجل و مـن      يحل موعدها لا يبرر القيد العكسي قيل      

آثار القيد العكسي في هذه الحالة احتفاظ البنك بملكية         

الورقة موضوع القيد العكسي و لا محل لخـصم مـا يدفعـه             

الضامن و الموقع من رصيد الحساب و ذلك بحجة أن للبنـك            

حقين مستقلين حقا ضد العميل المفلس مستمدا مـن الحـساب           

صـحح بواسـطة    الجاري الذي قفل بـسبب الإفـلاس و الـذي           

القيد العكسي وحقا ضـد المـوقعين مـستمدا مـن قـانون             

الصرف و بحجة أن القيـد العكـسي لم يعـدل مـن نتـائج               

التظهير و حيث أن  الـدافع مظهـر فهـو ضـامن آبقيـة               

المــوقعين و الموقــع الــضامن إنمــا يــدفع دينــا ثابتــا 

بالورقة التجارية و لا شـأن لـه بـدين رصـيد الحـساب              

 محمد الأمين ولد سيد احمد النظام البنكي الموريتاني) 1
 مصطفى آمال طه مرجع سابق) 2
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نالك أن ما قد يقبـضه البنـك زائـد          الجاري و آل ما ه    

 1على حقه يؤول إلى التفليسة

حاولت البنـوك   :   الأوراق المستحقة بعد شهر الإفلاس        -ب

بالنسبة للأوراق التي لم يحل أجلها وقت قفل الحساب بسبب          

شهر إفلاس العميل إجـراء القيـد العكـسي لهـا لأن مـن              

ل أجلها  مصلحة البنك تفريغ الحساب من الأوراق التي لم يح        

فيقل رصيده المدين بينما يرتفع رصيده الـدائن فـإذا          

حل أجل بعض هـذه الأوراق فيمـا بعـد اسـتخدم البنـك              

حصيلتها في استيفاء رصيده الدائن و الراجح أن القيد         

العكسي لا يجوز عند قفل الحساب بالنسبة للأوراق الـتي لم           

 2تستحق بعد و لكنه فقط عندما يحل أجلها
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  تحصيل الأوراق التجارية : الفصل الثاني 

تقوم البنوك إلى جانب نشاطها الأصلي بأعمـال أخـرى          

مما يقوم به وآيل عادي لا يحترف عمليات البنوك و ذلك           

أن هذه الأعمال الأخرى تتصل بنشاطها الأصـيل آمـا لا           

تكلفها جهدا آبيرا أو نفقة خاصـة إذ تملـك البنـوك            

 اللازمــة لتنفيــذها و هــي الإمكانيــات و الوســائل

تستهدف إرضاء عملائها و اجتذاب عملاء جدد، فالتاجر        

العميل أو غير العميل قد يجد نفسه حاملا أو مستفيدا          

 و هــي أداة عاديــة –لعــدد مــن الأوراق التجاريــة 

ــار   ــين التج ــان ب ــوم  –للائتم ــه أن يق ــتعين علي  ي

باستفائها في مواعد استحقاقها و أن يتخذ الإجراءات        

لمحددة لذلك و إلا تعرض لحالات السقوط التي تهدد الحامل          ا

المهمل وفقا لقواعد قانون الصرف و هذا يقتضي تخصيص         

جانب من جهده و عدد من عماله لعمليات تحـصيل هـذه            

الأوراق و من ثم يفضل التجار أن يعهدوا بهذه المهمـة           

إلى البنك الذي يتعاملون معه فيتجمع في محفظته قدرا         

ن هـذه الأوراق الموجـودة في الـسوق و يقـوم            آبيرا م ـ 

بتحصيل قيمتها لأصحابها عند حلول مواعيد الاستحقاق،       

و جدير بالملاحظة هنا أن عمليات التحصيل التي تقـوم          

بها البنوك لا تعتبر أعمالا تبرعية لأن البنـك يـستهدف           

بها زيادة عملياته الأصيلة فـضلا عـن أنـه لـيس مـن              

مـال التـبرع و عليـه فـإن         طبيعة نشاطه القائم بأع   

عمليــة التحــصيل في جوهرهــا وآالــة تنطبــق عليهــا 

أحكامها المقررة في القانون آالالتزامات الملقاة على       

عاتق الأطراف و إن آانت تنفرد بقواعد خاصـة نظـرا           

لوجود قواعدة آمرة تفرض إجراءات و مواعـدة محـددة          

لتحصيل هذه الحقوق و ترتب جزاءات علـى التـهاون في           

ترامها وسيتم بسط و تفصيل هـذا الفـصل مـن خـلال             اح
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مبحثين نتناول في الأول مفهـوم عمليـة التحـصيل و في            

 الثاني آثار هذه العملية 

  مفهوم عملية التحصيل : المبحث الأول

عمليات التحصيل مـن النـشاطات الجانبيـة أو             

الثانوية التي تقوم بها المصارف زيـادة في نـشاطها و           

ءها مما يوفر عليهم الجهد و الوقـت و         تسهيلا على عملا  

هي تكتسي طابعا خاصا من حيث المـضمون و الإثبـات و            

إن آان بكافة الطرق فضلا عن المسائل التي تثور حالة          

استعانة البنك ببنوك من الباطن ليعهد إليهم بهـذه         

المهمة و ستتم دراسـة هـذا المبحـث مـن خـلال ثلاثـة               

 مطالبة على ما سيأتي 

  مضمون و طبيعة العملية : ل المطلب الأو

ينفرد تحصيل الأوراق التجارية بقواعد خاصة نظـرا          

لوجود قواعد قانونية آمرة تفرض إجراءات و مواعيد        

محددة لتحصيل هذه الحقوق آما ترتـب جـزاءات قاسـية           

على التهاون في احترام هذه الإجراءات و المواعيـد، و          

مدة مـن   لما آانت معظم التشريعات تأخذ بقواعد مـست       

 الخاصة بالأوراق  1930قواعد قانون جنيف الموحد لسنة 

التجارية فقد آان من الضروري أن يكون التوآيـل في          

تحصيل هذه الحقوق متقاربا في أحكامه في آثير من الدول          

مما دفع الغرفة التجارية الدولية إلى وضـع اللائحـة          

 و دعت  1957الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية في سنة 

المنظمات المصرفية في الدول المختلفة إلى اعتمادهـا و         

الأخذ بها مما يؤدي إلى تسهيل العملية و تـأمين سـيرها            

بسرعة و دون مسؤولية على البنوك و ذلـك نظـرا إلى            

أن الكثير من هذه الأوراق يكون تحصيله في بلـد أجـنبي            

عن بلد التحرير و يقتضي تدخل عـدة بنـوك مـن دول             

يذه و قد وضعت صياغة أخرى لهذه اللائحة        مختلفة في تنف  

 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق )1
 عبد الحي حجازي مرجع سابق )2
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 وتقتـضي العمليـة أن   1 1979 و أخـرى سـنة    1967سنة 

يعهد العميل إلى البنك  الذي يتعامل معـه بتحـصيل           

حقوقه لدى الغير و المألوف أن يكـون ذلـك بالنـسبة            

لحقوق ثابتة في آمبيالات بحيث لا تحتاج العمليـة إلا إلى           

ته بالوفـاء دون حاجـة      تقديم السند للمدين و مطالب    

إلى إجراءات أو إقامة الدليل أو مناقشة وجود الحـق          

أو مقداره و البنك الذي يقـوم بتحـصيل الحـق إنمـا             

يقوم بعمل قانوني لحساب عميلـه فهـو وآيـل عنـه و             

العقد بينهما وآالة تخضع لإحكام هذا العقد و بديهي         

أن تتوافر فيه آافة الأرآان الجوهرية في آل عقد مـن           

جود رضى صحيح سليم خال مـن أي عيـب و محـل وسـبب               و

مشروعين و يرجع الحكم فيها للقواعد العامة و لا دخل          

لقانون الصرف فيها و حيث لا يلتـزم المظهـر صـرفيا            

أمام المظهر إليه و لا يوقع على الورقة إذ يظل هـو            

الحامل الشرعي للحقوق فيها فانه من المـستقر عليـه          

له الأهلية اللازمة للالتـزام     أنه لا يلزم أن تتوافر      

الصرفي و يستطيع القاصر المأذون له بإدارة أموالـه         

أن يجري هذا التظهير و تكون له فعاليته القانونيـة          

و ما دام آذلك فانه يكون بمقدور الولي أو الوصي أو           

ســنديك التفليــسة تظهــير الكمبيــالات الــتي في حــوزة 

ل القـرض أو    القاصر أو المدين المفلس تظهيرا على سبي      

فـلا  ) الوآيـل ( أما بالنسبة للمظهر إليه      2التحصيل

توجــد أحكــام خاصــة بــه إلا أن يكــون قــادرا علــى 

التمييز متى آان مـن الأشـخاص الطبيعـيين و أن آـان             

العمل جاري على أن المظهـر إليـه غالبـا هـو أحـد              

 3البنوك التي يرتبط معها المظهـر بعلاقـات متبادلـة         
ه بعمليـات التحـصيل فلـه       أما عن رفض البنك تكليف    

ذلك إذا لم يكن الطالب عميلا له اما اذا آان عمـيلا            

فان الاتفاق بينهما على فـتح الحـساب يتـضمن تعهـد            
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البنك القيام بحد أدنى من عمليات خدمة خزينة عميله         

و منها توآيلـه في عمليـات التحـصيل لأـا لا تعـرض              

 و  البنك لمخاطر أو مسؤوليات أو أعباء غـير معتـادة         

عملية التحصيل تتم بآلية محكومة بقواعـد الـصرف و          

متعلقة بـالأوراق التجاريـة فهـي تقتـضي أن يظهـر            

العميل الورقة تظهيرا توآيليا للتحصيل فيظل البنك       

مالكا لها و يقتـضي هـذا الـتظهير الاقـتران بعبـارة             

أو الـتظهير   ) القيمة  للقبض  (أو  ) القيمة للتحصيل (

 و لا يكـون     1فيد هذا المعنى  للتوآيل أو بأية عبارة ت    

التظهير توآيليا إلا إذا ذآر ذلك صراحة و آثيرا مـا           

يعمد محرروا الأوراق التجارية تسهيلا لدور البنك أو        

بناءا على طلبه أن يجعلوا منه محلا مختارا للوفـاء و           

إذا آان للمسحوب عليه في بنك معين حساب فانـه يعـين            

 فيتخلص من اخطار    هذا البنك عادة محلا مختارا للوفاء     

الرجوع عليه إذ يقوم البنك عنه بالوفـاء و يقـيض           

المبلغ المدفوع في الحساب و إذا آان الحامـل قـد قـام             

بتوآيل أي بنك آخر بالتحصيل فان العمليـة تـتم و           

 و يتقاضى البنـك     2تسوى بين البنكين عن طريق المقاصة     

عن العملية عمولة تختلف باختلاف أهمية الكمبيالـة و         

ل الوفاء و يشترط البنك أجـلا معينـا بعـد ميعـاد             مح

 الاستحقاق ليضع قيمة الكمبيالة تحت تصرف العميل 

  إثبات العملية : المطلب الثاني

تثبت عملية التحصيل باثبات ان التوآيل للتحصيل         

و يتم هذا الاثبات بكافة الطرق المقبولـة في المـواد           

رقة تجاريـة   التجارية و هذا التوآيل في حق ثابت في و        

لا تكفـي   ) القيمة للتحصيل (فيذهب رأي الى أن عبارة      

لاثبات ان التظهير للتوآيـل و يوجـب ان يظهـر قـصد             

التوآيل واضحا و من حق الغير و منهم المدين المطالب          

بالوفاء مطالبة البنك بتقـديم الـدليل علـى صـفته           

 يل مرجع سابقنادية عق )1
 ليندة شامي مرجع سابق )2
سابق)3 مرجع عوض الدين جمال عالي
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آوآيل في التحصيل عن الأصيل لان الوفاء بـين يديـه لا            

ام الاصـيل الـدائن الا اذا آـان البنـك ذا            يبرئه ام 

سلطة في تلقيه و آثيرا ما يثور الخلاف بين طرفي العقـد            

حول طبيعته و ما اذا آان توآيلا من العميل للبنـك           

بتحصيل الحق الذي للعميل لدى الغـير او بيعـا لهـذا            

الحق الى البنك و قد تعرضت لهـذا الخـلاف محكمـة الـسين              

 و تتلخص الوقـائع  1  26/06/1920 التجارية في حكم لها في

في ان عميلا آلف البنك بتحصيل قيمـة اسـهم اجنبيـة            

مستهلكة و مودعة لدى البنك، قبل البنك هذه المهمة         

و قبض قيمة الاسـهم و اخطـر العميـل بـذلك و قيـد               

المبلغ في الجانب الدائن من حـسابه و لكنـه رفـض ان             

أدى هذا  يبين للعميل التاريخ الذي قبض فيه المبلغ ف       

الرفض الى الدعوة التي فصلت فيها المحكمة المـذآورة و          

احتج البنك فيها بان هذه الأوراق آانت لديـه اداة          

للصرف يستخدمها حـسب حاجتـه و لـذا فهـو يقيـد في              

الحساب قيمة الأوراق وقت استهلاآها بعد خصم عمولتـه         

 و في تعليق على هذا الحكم للاستاذ هانري         2و المصاريف 

ء فيه انه لتحديد مدى صحة هذا القـول مـن           روسو جا 

 : جانب البنك يجب افتراض عدة فروض

اذا آان التوآيل صريحا و جب على الوآيل تقديم         : أولا

 حساب عن آل المبالغ التي حصلها و ظروف تحصيلها 

اذا لم يكن هذا المعنى واضحا و ثار شك فيـه           : ثانيا  

 تـاريخ   فهل يكفي البنـك ان يقيـد قيمـة الأوراق في          

استحقاقهاام يلزمه قيد المبلغ الحقيقي الـذي قبـضه         

فعلا؟يتوقف الحـل علـى  قـصد الطـرفين المـستنتج مـن              

الظروف الملابسة لاتفاقهما و على تكييف هذا الاتفـاق         

لانه اذا آان على البنك ان يرد ما قبضه بالفعـل و            

لو آان ما قبضه قد سلمه اليه المدين من قبيل الخطأ           

 يكون عليـه ان يـرد مـا قبـضه قبـضا             فمن باب اولى  
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صحيحا و لو آان الموآل يجهل حقيقة المبلـغ المقبـوض،           

اما اذا آان الاتفاق بيعـا مـن العميـل الى البنـك             

آانت الاوراق المسلمة اليـه مملوآـة لـه و آـان مـا              

يقبضه خالصا له و يكفـي ان يـدفع للعميـل المبلـغ             

اقل مـن   المتفق بينهما عليه آثمن الاوراق و لو آان         

المبلغ الذي يحصله هو مـن المـدين و مـن هنـا تبـدو               

الضرورة اولا في معرفة ما اذا آان الاتفاق وآالة ام          

بيعا و بالنظر الى علاقة البنك بالعميل و في عمليات          

البنوك عموما يمكن القول ان وجود مثل هـذا البيـع           

ليس امرا شائعا بل الاصل ان يكون وآيلا في التحـصيل           

لا ان يكون مشتريا و لكن ليس ثمة مـا يمنـع            او البيع   

من وجود البيع و يمكن الكشف عن الحقيقـة في عبـارات            

الطرفين او من ظروف الحال مثلا اذا طلـب البنـك مـن             

عميله عمولة تحصيل و خصم من المبلغ المستحق للعميـل          

مصاريف البريـد او اذا لم يـدفع القيمـة فـورا بـل              

لمدين آـان في آـل هـذه        انتظر حتى تمكن من قبضها من ا      

الصور وآيلا اما اذا اشترط البنك و هو يدفع للعميل          

ان يرد عليه آبونات الاوراق الـتي يعجـز عـن تحـصيل             

قيمتها لسبب ما فهو مشتر لانه يـشير بهـذا الـشرط الى             

ضمان الوفاء و آذلك لو تمت العملية بمجرد دفع قيمة          

ا بيـع   آبون الارباح مثلا في خزينة البنك مباشرة فهذ       

  1حقيقي

  عملية التحصيل من الباطن: المطلب الثالث 

قد يحدث في الامور العملية ان يستعين البنك الوآيل           

ببنوك آخرين في عملية التحصيل و يكونون وآـلاء مـن           

الباطن متى آانوا مستقلين عنه اما لو آانوا فروعـا          

او تابعين له لم يكن لهم هذا الوصف و آانت مسؤوليته           

ة و لم نكن بصدد توآيل من الباطن، و قد يكون           مباشر

التوآيل (البنك مأذونا من عميله في الاستعانة بغيره        

 مرجع سابقعالي جمال الدين عوض ) 1
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و قد يكون هذا الاذن صـريحا او ضـمنيا          ) من الباطن   

او مفترضــا مــن ظــروف العمــل المطلــوب تنفيــذه او  

امكانيات البنك، فاذا آان التحصيل يتم في بلـد او          

ان يـستعين بغـيره في      في دولة اخرىكـان مـن الطبيعـي         

تنفيذه و متى آان للبنـك ذلـك فهـو حـر في اختيـار               

البنك الثاني ما لم يفرض عليه عميله بنكا معينا و          

تتحدد مسؤولية الاطراف طبقـا لقواعـد الوآالـة، و          

فان الوآيل اذا فـوض شخـصا   . ج.م. ق 580حسب المادة 

آخر في تنفيذ عقد الوآالة نيابة عنه دون ان يكـون           

ذن او الترخيص بذلك من طرف الاصيل يكون مسؤولا         له الا 

عن افعاله امام الاخير آما لو آانت الافعـال صـادرة           

منه و يكون الوآيل و الوآيل من الباطن متضامنين في          

المسؤولية و أوردت الفقرة الثانية من نفـس المـادة          

انه اذا آان للوآيل ترخيص بعقد وآالة من البـاطن          

ن الوآيل لا يكـون مـسؤولا الا        دون ان يحدد له شخص فا     

عن خطاه في اختيار نائبه او فيما أصدره من أوامـر           

و تعليمــات و في الحــالتين الــسابقتين يجــوز لكــل مــن 

، و  1الوآيل و الوآيل من الباطن ان يرجع على الآخر        

قــد اقــرت محكمــة الــنقض الفرنــسية تطبيــق قواعــد 

الوآالة في هـذا الـشأن في حكـم لهـا صـادر بتـاريخ               

 و ذلك في قضية خلاصـتها ان بائعـا اجنبيـا     13/9/1960

وآل بنكا في تسليم بضاعة مرسلة منه و نبهه الى عدم           

تسليم سند الشحن للمشتري الا بعد قـبض الـثمن وآـل            

البنك من الباطن ناقلا و آلفه بارسال البضاعة بعد         

التخليص عليها و لكن المـشتري تـسلم سـند الـشحن و             

لبضاعة دون ان يـدفع الـثمن،       بذلك تمكن من استلام ا    

رفع البائع دعوى علـى البنـك و ادخـل هـذا الأخـير              

الناقل في الـدعوى وطبقـا لقواعـد الوآالـة اقـرت            

المحكمة للموآل البائع بحق مقاضاة الوآيل من الباطن        
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و هو الناقل مباشرة و لما طعن في الحكم بالنقض رفضت           

  1محكمة النقض هذا الطعن

  ار عملية التحصيلآث: المبحث الثاني

متى انعقد العقد بين العميل و البنـك في التوآيـل             

للتحصيل و آان البنك بذلك وآيلا عن عميلـه ترتبـت           

على هذا الاتفـاق التزامـات في جانـب طرفيـه فعلـى             

البنك ان يتقدم للمطالبة بالحق في موعد استحقاقه و         

ان يحيط العميل علما بكل التطورات الـتي مـن شـأا            

 على استيفاء الحق و متى تم التحصيل وجب عليه          التأثير

ارجاع الاوراق و المستندات المتعلقة بالحق مع المبلـغ         

المحصل الى العميل و في المقابل يلتزم العميـل الموآـل           

بدفع العمولة و المصاريف للبنك لانه تحملها في تنفيذ         

الوآالة، آما ينبغي تتبع البنك في تنفيذ العمليـة         

اذا آان اخطـأ في ذلـك ام لا ممـا يترتـب             و معرفة ما    

عليه قيام المسؤولية حالة اثبات الخطـأ مـن جانبـه           

وسيتم تناول هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالـب سـيتم           

 تفصيلها لاحقا

  التزامات البنك في عملية التحصيل: المطلب الاول

يرتب توآيل البنك من العميل في عملية التحصيل آـل          

لقانون المدني و هـو يـتم بـتظهير         آثار الوآالة في ا   

توآيلي يلتزم البنك على اثـره في مواجهـة العميـل           

بالتزامات الوآيل في مواجهة الموآل فعليه المطالبـة        

باستيفاء قيمة الكمبيالـة في موعـد اسـتحقاقها او          

اخطار العميل بفشل المطالبة ان آان ذلك مـع تحريـر           

ا عـن   بروتوستو عدم الدفع آما عليه ان يقدم حـساب        

 العملية لعميله 
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  استيفاء الحق او الاخطار بفشل المطالبة: الفقرة الاولى

تقتضي القواعد العامـة للوآالـة ان يخطـر الوآيـل           

الموآل بكل ما يطـرأ علـى تنفيـذ الوآالـة و بكـل              

الصعوبات التي تعترضه، بيد ان قبول القيام بعمليـة         

رقة التحصيل يفرض عليه في حالة رفض المدين وفاء الو        

التجارية ان يقوم بالواجبات التي يفرضها القـانون        

و رغم ان المظهر اليه لا يعتبر حاملا شرعيا في مفهـوم            

قانون الصرف فـان القـضاء يقـر لـه باتخـاذ آافـة              

الاجراءات القانونية لان السماح لـه بـذلك هـو محـض            

تمكينه من تنفيذ الوآالة و الوفاء بالتزاماته قبل        

ثـر المترتـب علـى هـذا الواجـب في           المظهر و نتيجة للا   

رعاية مصالح المظهر و الذي يتطلب عنايـة خاصـة مـن            

حيث ضرورة التحقق مـن شـروط الكمبيالـة و ضـرورة            

احترام مواعيد قانون الـصرف فانـه آـثيرا مـا تحـرص             

البنوك التي تقدم اليها الكمبيـالات و لاسـيما تلـك           

و التي يطلق عليها بعض الفقه الكمبيـالات الملتهبـة          

هي التي مواعيد استحقاقها بعد فترة قصيرة من تظهيرها         

على سبيل الوآالة للبنك ان تشترط عـدم مـسؤوليتها          

عن تجـاوز مواعيـد تقـديم الورقـة للوفـاء و تحريـر              

لبروتوستو ويقـر القـضاء هـذا الـشرط الا ان يكـون             

 و  1البنك قد ارتكب غشا او خطأ جسيما يتعين اثباته        

 لبروتوسـتو عـدم الـدفع و        على اية حال فـان تحريـر      

اعلانه في المواعيد المقرر يمكنه مـن مباشـرة الـدعوة           

القضائية باسمه و هو يثبت واقعـة الامتنـاع و يحـرك            

الضمانات و يرتب نتائجه لصالح العميـل المـستفيد في          

الورقة التجارية و عندها يقف التزام البنك اذ هو         

ن قد طالب بالوفاء وحفظ لعميله حقوقـه و مكنـه م ـ          

المطالبة بها قضاء و ليس عليه ان يـسعى لاسـتيفاءها           

بعد ذلك لان ذلك شأن العميل و على البنك ان يراعي           
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في المطالبة الشكل و المواعيد المقررة قانونا فـان لم          

يحترم البنك ذلك يكون مسؤولا لان أي تخلـف في المطالبـة            

او شكلها يعرض الدائن لسقوط حقـه في الرجـوع علـى            

قة و ينظر القضاء في سلوك البنك من حيـث          ضامن الور 

مراعاته شروط المطالبة و مواعيدها مراعيـا في ذلـك          

ظروف الحال و اتفاق الطرفين آمـا لا يـشفع للبنـك في             

تأخره في تنفيذ امر العميل انه اجرى المطالبة قبـل          

الموعد المحدد قانونا لها اذا آانت المطالبـة متـأخرة          

نقـض  ( يه امر العميـل     جدا عن الوقت  الذي وصله ف      

وآذلك تعليق  )  1979 بالفصلية  1978  فبراير 8فرنسي 

 و يمكن ان نـذآر  1 1978 تحت نقض  .G.C.Pآابريال في مجلة 

في هذا الصدد مثالين في الأول تسلم البنك شيكا مسطرا          

 نـوفمبر عطلـة فلـم     2 و  1 و آان يومـا   10/1934/ 31في 

نوفمبر و تعـذر وفـاء     3يقدم الشيك للوفاء الا يوم 

الشك في هذا التاريخ حكمت محكمة استئناف بـاريس  في           

 2 )465 صــفحة  1935دالــوز الاســبوعي  ( 1935/يونيــو/5
بمسؤولية البنك مقدرة ان الظروف الـتي تلقـى فيهـا           

الشيك آانت توجب عليه ان يقدمه للوفاء يوم تلقيه         

كـم  من العميل، و في تعليق للاستاذ ديموج على هذا الح         

جاء فيه ان البنك آان عليه ان يقـدم الـشيك يـوم             

تلقيه و لو تحمل في ذلك مصاريف اضافية اذ آان عليه           

 امـا   3القيام بدور الفضولي و يكون له اجر على ذلك        

القــضية الثانيــة فقــد تعرضــت لهــا محكمــة الــنقض  

و ) تعليق هـانري آابريـاك    (  15/01/1958الفرنسية في 

الذي يكـون وآـيلا عـن حامـل         قالت المحكمة ان البنك     

الشيك في تحصيله لا يعتـبر مخطئـا ـرد آونـه لم يقـدم               

الشيك لوفائه الا في آخر المدة القانونية و ذلك مـا           

، و هـذا الـذي قررتـه محكمـة          4لم يكن ثمة اتفاق خاص    

النقض الفرنسية سليم من حيث المبـدأ لأنـه مادامـت           
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 حامـل   المدة القانونية للتقديم لم تـنقض فـان حقـوق         

الورقة في استيفاء حقه تبقى قائمة و حنى اذا انقضت          

هذه المدة ظل للحامل حق مقاضاة الـساحب و المـسحوب           

عليه الذي لديه مقابل الوفاء و ذلـك بـالرغم مـن            

تقــديم الــشيك متــأخرا و لكــن ضــرورة احــترام هــذه 

المواعيد له اهمية خاصة فيما يتعلق بدعاوى الرجـوع         

ن للورقة فاهمال تقـديم الورقـة       على الموقعين و الضما   

للوفاء في الميعاد يستتبعه سقوط حق الحامل في الرجوع         

عليه و لهذا يعتبر البنك مخطأ اذا قدمت اليه الورقة          

لتحصيلها قبل حلول اجلـها بوقـت آـاف و لم يتقـدم             

للوفاء خلال المدة القانونية و يعتبر الخطأ ثابتـا في          

لم تبرر الظروف حكمـا     حقه رد هذا التأخير و ذلك ما        

آخر آأن تكون المدة قصيرة جدا او اا لم تكن آافيـة            

بالنظر الى ظروف العملية المطلوبة آبعد مكان المدين        

عن المكان الذي تلقى فيه الشيك او الورقة المطلـوب          

تحصيلها او ضرورة تدخل عدة مصارف للتحصيل مـع مـا           

 يـوم   يلزم ذلك من وقت اضافي او وجود ايام عطلة بين         

 و بهذا مـتى آـان المطلـوب         1الوفاء و يوم حلول الأجل    

تحصيل ورقة تجارية و رفض وفاؤها فعلى البنك اعادتها         

الى العميل ليتولى ما يلزم مـن اجـراء امـا البنـك             

فليس عليه عملا القيام بالمقاضاة و ان آانـت محكمـة           

النقض المصرية اقرت له بذلك باسمه و لحـساب العميـل           

 مجموعة النقض الـسنة الثامنـة صـفحة     28/11/1957نقض (

 و باختصار يكـون علـى البنـك ان يتقـدم هـو            2)834

نيابة عن العميل الى المدين لمطالبته بالوفاء و لمـا          

آان البنك وآيلا فان للمدين الذي يطلب منـه وفـاء           

ورقة تجارية ان يتمسك عليه بكل ما يجوز له التمـسك           

بنك ما دام وآـيلا     به على الأصيل من دفوع، و ليس لل       

ان يظهر الورقة التجارية المكلف بتحـصيلها تمليكـا         



  

  82

لغيره بخصمها لدى بنك آخر لان هـذا الـتظهير لا ينـهي             

حياة الورقة و آل ما له هو ان يحصلها في موعدها من            

المدين او ان يظهرها توآيلا لبنك آخر فيحله محلـه في           

ــة    ــذ آاف ــك ان يتخ ــى البن ــة و عل ــذ الوآال تنفي

جراءات القانونية للمطالبة على الوجـه الـصحيح        الا

آما عليه ان يقوم قبل حلول الاجل بمـا يتفـادى بـه             

اعــسار المــدين مــن اجــراء تحفظــي، و حــسب المــادة  

ــذل في  ( ج .م.ق576 ــل ان يب ــى الوآي ــا عل ــب دائم يج

و يفهم مـن    ) تنفيذه للوآالة عناية الرجل العادي      

هـو البنـك    هذا العناية المنتظرة من بنك معتـاد و         

ــك      ــم البن ــة و اذا لم يق ــصص في المهن ــترف المتخ المح

بالاجراءات الازمة من اخطار العميل بفـشل المطالبـة         

بالوفاء و بكل ما يعترض سبيله بتنفيـذ العمليـة و           

سبب ذلك ضـررا للعميـل يكـون مـسؤولا و قـد تعـرض               

القضاء لهذه المسؤولية في احكام آـثيرة فقـد حكـم ان            

يـة الوآيـل المـأجور و اخطـار         البنك عليه بذل عنا   

 بالـة   14/09/1954الـنقض  (عميله بعدم حـصول الفـاء   

 مـع   695 صـفحة    1949 و في مجلة بنك  319الفصلية صفحة 

 و قد اشتكى العميل في قـضية        1)تعليق للاستاذ ماران  

ان البنك لم يخطره بواقعـة عـدم الوفـاء فاسـتمر في             

منه انه وفــى    التعامل مع المدين المسحوب عليه ظنا       

دينه السابق و الذي آلف البنـك بتحـصيله ثم افلـس            

هذا المدين و قال العميل المدعي انه لـو آـان علـم             

واقعة عدم الوفاء لكف عن هذا التعامل لكـن محكمـة           

الـة الفـصلية    (  1935ناريون التجارية في يوليـو  

 2) تعليق الاستاذ ديموج 184 صفحة  1936للقانون المدني 
نه و ان آان البنك قد اهمل اهمالا آبيرا في عـدم            قضت ا 

اخطاره العميل الموآـل الا ان خطـأه يـستغرقه خطـا            

 هاني محمد ادويدارمرجع سابق )1
 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق )2
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العميل لانه آان عليه ان يتاآد من استيفاء حقوقـه          

 و ان يستعلم بنفسه من البنك 

  تقديم حساب للعميل الموآل: الفقرة الثانية

ن على البنك بوصفه وآيلا ان يقدم للعميل حسابا ع          

العمل الذي آلفه به و هو تحصيل الحق و يجـري العمـل             

ان يقيد البنك في الجانب الدائن لحساب العميل مبلـغ          

الحق الـذي قبـضه مخـصوما منـه العمولـة و مـصاريف              

التحصيل و على البنك آذلك ان يعيد للعميـل آافـة           

المستندات و الاوراق المثبتة للحق سـواء حـصله ام لم           

ل مشكلات خاصـة بكيفيـة اعـادة        يحصله و تثور في العم    

هذه الاوراق الى العميـل فكـثيرا مـا تـضيع و هـي في               

الطريق اليه و يكون على القاضي الفـصل في النـزاع           

بين طرفيه على ضـوء آـل حالـة مـن ذلـك مـثلا ان لا                 

مسؤولية على البنك اذا آان قـد اتبـع الاسـلوب او            

الطريقة التي عينها له الموآل او القانون آمـا اذا          

ضاعت الورقة من شخص طلب الموآل ايـداعها اليـه او           

من المحضر الذي آان البنك ملزمـا قانونـا بتـسليمه           

ايها آما لا يسال البنـك اذا اتبـع مـا يقـضي بـه               

العرف المصرفي  و لم يكن ثمة اتفاق علـى اسـلوب خـاص              

مخالف لهذا العرف اما في غير هذه الحـالات أي اذا آـان             

اه مناسبا فـيمكن ان يثـور       للبنك حرية اتخاذ ما ير    

شك حول معرفة مـدى سـلامة سـلوآه و نجـد في القـضاء               

احكاما يبـدو في ظاهرهـا التنـاقض  ولكنـها تعكـس             

الظروف الخاصة لكل قضية فمـن ذلـك ان محكمـة الـسين             

  24التجارية حكمت بمسؤولية المسحوب عليـه في حكمهـا   

  تعليق آابريـاك  849 صفحة  1952الفصلية  ( 1952مارس 

 لانه ارسـل آمبيالـة الى الـساحب بالبريـد           1)و بيكي 

العادي و ضاعت في الطريق و هذا ينطبق علـى البنـك            

الذي يرسل آمبيالة الى موآله و هذا الحكـم ينتقـده           
 سميحة القليوبي مرجع سابق )1
 عالي البارودي مرجع سابق )2

 وض مرجع سابقعالي جمال الدين ع) 1
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بعض الفقهاء بقولهم انه لا التزام على المسحوب عليه         

في القــانون او العقــد باتبــاع طريــق آخــر لارســال 

د نقــضت محكمــة الــنقض الكمبيالــة الى الــساحب وقــ

 1955مجلة بنك  (  20/09/1954الفرنسية هذا الحكم بتاريخ 

 بقولها ان المسحوب عليـه الـذي ارسـلت    1) 177 صفحة 

اليه آمبيالة ليقبلها فردها ليس هناك قـانون و لا          

لائحة يلزمانه بارسالها بالبريد المسجل و قـد تعرضـت          

 بــشأن لنــزاع مماثــل 1956 /ينــاير/20محكمــة ليــون في 

مسؤولية بنك آلف بتحصيل آمبيالة فلما رفض المسحوب        

عليه الوفاء ردها البنك بالبريد العادي الى العميل        

الموآل و لكنها ضاعت و قالت المحكمة ردا علـى دعـوى            

ان المــدعي لم يــصبه ضــرر لان الكمبيالــة (العميــل 

الضائعة لم يحصل قبولها و لان ضياعها لا يؤدي الى ضياع           

لمسحوب عليه و لكن البنك وآيل مأجور و قد         حقه ضد ا  

ثبت خطؤه لكونه لا يستطيع اثبات ان الورقـة سـلمت           

بالفعل الى المرسل اليه او وآيلـه فهـو اذا مـسؤول            

بوصفه وآيلا اضاع اوراقـا عهـد بهـا اليـه لتنفيـذ             

وآالته و يقدر الضرر في هذه الحالة لما نشأ من تأخر           

 و قـد علـق      2)لى ذلك التحصيل من المصاريف المترتبة ع    

الاستاذ ماران على هذا الحكم مقررا ما قررته المحكمة         

في خصوص  تقدير الضرر الذي يستحق عنه التعـويض لان           

ضياع السند ليس معناه ضياع الحق الذي يثبته و هذا          

غير سليم في نظر البعض معللا ذلك ان لا مجال للقول ان            

ه و ان   المدعي امامه آمبيالة الرجـوع لاسـتيفاء حق ـ       

بيانات الكمبيالـة الـضائعة ثابتـة في البروتوسـتو          

الذي قام البنك بتحريره و هو ما يمكن المستفيد مـن           

الرجوع ذلك ان في هذا الطريق مصاريف و اجـراءات و           

وقتا ضائعا و لا محل في القول ان يسار المسحوب عليـه            

و استيفاء قيمة الكمبيالة امر غير مؤآد و آـل مـا            
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فيد انما هو فرصة استيفائها اذ لا محـل         ضاع على المست  

للتشكيك ابتداء في امكان تحصيل الورقـة لان التوقـع          

الطبيعي هو اا ستدفع و لهذا فمن الطبيعي ان يكون          

للمدعي المطالبة بقيمة الورقة الضائعة ضد من تسبب        

في ضياعها بخطا منه، لكن المعلق ينكر ما ذهـب اليـه            

طئا مهملا لانه ارسل الورقة     الحكم من اعتبار البنك مخ    

بالبريد العادي و مـا ينـسب اليـه مـن عـدم اتخـاذ               

الاحتياطات لوصـول الورقـة و فهـم المعلـق ان هـذه             

الاحتياطات في نظر المحكمة هي ان يكون ارسال الورقـة          

بالبريد المسجل و يلاحظ ان هذا المنطق يصطدم مـع مـا            

مـن انـه     20/09/01954قررته محكمة النقض الفرنـسية في  

ليس في القانون ما يلزم المرسل باتخاذ هـذا الطريـق           

اذ لا محل لنسبة الاهمال الى البنك لكونه لم يسلك سبيلا           

 و على اية حال فان من الخير للبنـوك          1ليس ملزما به  

ان تتبــع دائمــا آافــة الاحتياطــات لــضمان وصــول  

الرسالة و اهـم هـذه الاحتياطـات البريـد المـسجل و             

ان ينص في عقده مع العميل علـى انـه          للبنك ان شاء    

 غير ملزم باتباع طريق البريد المسجل

  التزامات العميل: المطلب الثاني

تتلخص التزامـات العميـل الموآـل في دفـع العمولـة            

المتفق عليها او التي يجري بها العرف و عادة تتناسـب           

مع مقدار الدين المطلوب تحصيله و بعد مكـان المـدين           

بنك آما يراعـى في تقـديرها مـا اذا          به عن مكان ال   

آان العمل يتطلب استعانة البنك ببنـوك او اشـخاص          

آخرين في تنفيذه، و العميل يلتزم بتعويض البنك عن         

آل ما يتحمله في سبيل تنفيذ الوآالة متى آـان هـذا            

التعويض متفق عليه او جرى به العرف و لهـذا حكمـت            

مجلـة   (  17/03/1970محكمة النقد الفرنسية في حكم صـادر  

 ان البنك الذي 2) تعليق ماران  1031 صفحة  1970بنك 

 عالي البارودي مرجع سابق )1
 عزيز العكيلي مرجع سابق )2

 عالي البارودي مرجع سابق )1
 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق )2
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عهد اليه عميله صاحب حساب وديعة بتحصيل شـيك و لم           

تدفع قيمته له ان يجـري قيـدا عكـسيا بقيمـة هـذا              

الشيك التي آان قيـدها لـصالح العميـل فـور تلقيـه             

الشيك متى آان من حقه ان يطالب باسترداد قيمته و لا           

عة الشيك آاداة للوفاء باجراء هذا القيـد        تمنع طبي 

العكسي و قد اسست المحكمة هذا الحكم علـى ان الموآـل            

ملــزم بتعــويض الوآيــل عــن مــا تكبــده في تنفيــذ  

الوآالة، و اذا آان بين الطرفين حـساب جـاري و هـو             

الغالب فان قيمة الورقة الـتي تـدفع فيـه تقيـد في             

 و بمجـرد    الجانب المؤجل منـه لأن البنـك يكـون فـورا          

توآيله في التحصيل ملزما بدين معلق على شرط واقـف          

و يكون هذا الدين الذي يقيد في الجانب المؤجل و لـو            

قبل تأآيده بحصول التحصيل ضمانا للحقوق المقيـدة في         

الجانــب المقابــل مــن الحــساب و لا يجــوز اخراجــه دون 

موافقة البنك و متى حصل البنك الورقة قيد قيمتـها          

 الحال من الحـساب و الا اجـرى قيـدا عكـسيا             في الجانب 

مقابل القيد السابق و هذا الاقراض من البنك يعرضه         

لمخاطر اذا افلس العميل لان الورقـة الـتي لم تحـصل لا             

تكون ملكا للبنك آما في حالة الخصم فيـضطر الى دفـع            

قيمتها الى التفلسة لذا فمن الحكمة ان يحـصل البنـك           

ورقـة يعطيـه رهنـا عليهـا        على تظهير تأميني على ال    

 و تفاديا لمتاعـب البنـك       1)هامل، لاجارد، جافلدا    (

الوآيل عند افلاس العميل نجده اذا لم تكن صفته محددة          

تماما يفضل ان تعتبر العملية خصما  لا توآيلا لان هذا           

الوصف يحميه من دفوع المدين في الورقة التي قد تكـون           

 الموآل فالاصـل    له ضد حامل سابق، و اذا توفي العميل       

ان ذلك ينهي و يسقط عن البنك صفته في اقتضاء وفاء           

الدين و مع ذلك متى آانت هناك ضرورة وجب عليـه ان            

يستمر في تنفيذ العمـل الموآـل فيـه مـثلا اذا آـان              
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الدين ثابتا في ورقة تجارية فان ضرورة المحافظة علـى          

حقوق المستفيد منها توجب الاسراع في اتخاذ الاجـراءات         

اللازمة له حتى لا تفوت المدة المقررة و ذلك حتى تتجدد           

الوآالة من جانب الورثة و للعميل بوصفه مـوآلا ان          

يرجع في وآالته الا اذا آان ثمة مانع مـن ذلـك آـأن              

تكون الوآالة للمصلحة المشترآة للبنك و العميل فـلا         

تنقضي الا باتفاقهما و ذلك مثل اذا آان البنك قـد           

لورقة و اعطى العميل قيمتـها فـورا اذ         قبل تحصيل ا  

يكون بذلك قد اعطاه اعتمادا و يكون تحصيل الورقـة          

استردادا لمبلغ الاعتماد و آذلك لـو قيـد قيمتـها في            

حساب العميل فورا اذ يقترن هذا القيد بـشرط واقـف           

هو شرط التحصيل فلا يجوز للعميل ان يعطل البنك عـن           

لورقة و اذا افلس    استرداد ما قيده عن طريق تحصيله ا      

العميل قبل التحصيل انقـضت الوآالـة و لكـن يظـل            

للبنك تحصيل الورقة اذا آان قد قيد قيمتها في حساب          

 و بطبيعة   1العميل او آان اعطاه قيمتها نقدا معجلا      

الحال فبالنظر الى الغير حسن النية الذين لا يعلمـون          

بانتهاء الوآالة تظل حقوقهم قائمة تحميهـا قواعـد         

هور أي القواعد الخاصة بحماية الحقوق المترتبة على        الظ

 الوضع الظاهر 

  مسؤولية البنك عن عملية التحصيل : المطلب الثالث

تتم عمليات التحصيل بناء على عقد يبرم بين البنك و          

العميل و قد يتعرض البنك عند تنفيذه العمليـة الى          

المسؤولية المدنية سواء آانـت عقديـة او تقـصيرية و           

لاصل ان مسؤوليته تقوم على اسـاس الخطـأ و الـضرر            ا

معا و لـيس علـى اسـاس الـضرر فقـط و ذلـك طبقـا                 

للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، فالبنك يستطيع      

ان يدرأ عن نفسه المسؤولية اذا اثبت انه لم يخطئ او           

اذا نفى علاقة السببية بين خطئه و بين الـضرر الـذي            

 عالي البارودي مرجع سابق) 1 عالي جمال الدين عوض مرجع سابق) 1
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عتباره شخصا اعتباريـا    عاد على العميل و البنك با     

يسأل مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع عن الاعمـال         

التي يرتكبها موظفوه غير الممثلين له قانونا اذا آان         

خطأ التـابع قـد وقـع اثنـاء تأديـة الوظيفـة أو              

بسببها فالبنك اذا مسؤول عن التنفيذ الحسن المطلوب        

نـه  منه و يشدد القضاء في محاسبته عن آل إهمال يقع م          

بوصفه محترفا متخصصا فيما يعهد به اليه و في مقابـل           

هذا تلجأ البنوك التجارية إلى إبرام اتفاقيات مـع         

العميــل لتخفــف مــن مــسؤوليتها العقديــة في عقــود 

التحصيل ذلـك أنـه لمـا آانـت المـسؤولية العقديـة             

منشؤها العقد و آان العقد وليد إرادة المتعاقـدين         

ية العقديـة و إذا ثبتـت       فالإرادة إذا أساس المسؤول   

شروط التخفيف أو الإعفـاء وجـب أحترامهـا إذا ثبـت            

قبول العميل لها و ليس له طلـب إبطالهـا بحجـة أـا              

شروط إذعان تعسفية و لكنه يمكن أن يرجع على البنك          

إذا أثبت أن الضرر الذي لحـق بـه آـان بـسبب خطـإ               

البنك و ليس بالسبب الأجنبي آما يمكن للبنك أن يتفق          

ع العميل على إعفائه من المسؤولية عن خطئه أثناء         م

تنفيذ العقد آما في حالة التأخير في تحصيل الأوراق أو          

تحرير لبروتوستو عدم الدفع أو إذا فقدت الكمبيالـة         

المقدمة للتحصيل و يقع على البنك عبء إثبات قبـول          

العميل شرط إعفاءه مـن المـسؤولية و يمكـن للعميـل            

إذا أثبت أن الـضرر الـذي وقـع         الرجوع على البنك    

فيه من جراء غشه أو خطئه الجسيم و يمكـن للبنـك أن             

يخفف من مـسؤوليته بـأن يـشترط عـدم مـسؤوليته عـن              

التعويض إلا في حدود معينة و لو زاد الضرر عن هـذا            

المبلغ، أما في حالة المسؤولية التقصيرية فإذا تحققـت         

فها جائز  فإن الإتفاق على إعفاء البنك منها أو تخفي       

و يكون ذلك بمثابة صلح و الصلح جائز في ما هو لـيس             

من النظام العام أما قبل تحقيقها فلا يجـوز الاتفـاق           
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على الإعفاء أو التخفيف منـها، و تقـوم المـسؤولية           

 : العقدية للبنك اذا تحققت الشروط الآتية

 أن يكون هناك عقد تحصيل بين البنك و العميل   - أ

 حيحا  أن يكون هذا العقد ص  - ب

五-          أن يكون الضرر الذي أصاب العميل بسبب عقـد

التحصيل بينما تقوم مـسؤوليته التقـصيرية في        

ما عدا هذه الحالات بأن يكون العقـد بـاطلا و           

ترتب من جراء تنفيذه ضرر للعميل فهنا يرجع        

المضرور علـى أسـاس المـسؤولية التقـصيرية لأن          

العقد الباطـل لا ينـتج أثـره و للمتـسبب في            

دفـع المـسؤولية إذا أثبـت أن الـضرر          الضرر  

بسبب خطأ العميل أو أنه لم يصب بضرر و بصفة          

عامة فإن مسؤولية البنك التقـصيرية تترتـب في         

حالــة التــصرف المــسبب للــضرر لا يعــد إخــلالا 

 .  بإلتزام عقدي
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  : خاتمة
 

خلال دراستنا و بحثنا للموضوع وجدنا أن الائتمـان         

مفيد بالنسبة لكـل مـن طالبـه و         المتعلق بالكمبيالة   

مانحه، فهو يفيد مانحه مـن زاويـتين لأنـه يـستفيد مـن              

تعجيله المبلغ فائدة تتناسب معـه آمـا أنـه يـستطيع            

الاستفادة من مبلغ الورقة بشكل فوري و ذلـك باعـادة           

خصمها في بنك آخر و هو يفيد طالبه لأنه يجعلـه قـادرا             

ثماره قبل حلـول    على الاستفادة من المبلغ المعجل و است      

أمـا بالنـسبة    ) هذا بالنـسبة للخـصم      ( أجل الورقة   

للتحصيل فتترتب نفس النتائج تقريبا لأن العميل يـربح         

وقته و عماله و يستفيد البنك عمولة عن تحصيل المبلـغ           

اضافة الى امكانية استفادة العميل مـن مبلـغ يقرضـه           

 اياه البنك على الحساب و هذا طبعا يفيد البنك فائدة         

عن مبلغ القرض، و تطرقنا في هذا الموضوع لعملية الخصم          

من حيث التعريفات الفقهية و التشريعية و عرفنا أا         

تكاد تتطابق مع ايراد بعض المشرعين لجواز الخصم الجـزافي          

اضافة إلى الطبيعة القانونية للعمليـة حيـث تباينـت          

 ) البيـع الخ     – القرض   – الحوالة   –التظهير  ( الآراء بين   

و توصلنا أنه عملية فريدة و اعتماد من نوع خاص آما           

حاولنا تمييزه عن الـنظم المـشابهة و اعتمـدنا في ذلـك             

محددات و معـايير دقيقـة دون أن نغفـل آيفيـة ابـرام              

العقد و محاولة ابراز خصوصياته المـستمدة مـن طبيعـة           

المصارف و استتبعنا ذلك باظهار ما تلقيه عملية الخصم         

و ما ترتبه من حقوق على آاهـل الأطـراف          من التزامات   

اضافة إلى التطرق لما يتوفر عليه البنـك مـن ضـمانات            

تقيه المخاطرة بأمواله و ما يحق له من دعـاوي دون أن            



  

  91

ننسى حالة الخصم في حساب جاري و محاولـة التوفيـق بـين             

خصوصيات الأخير و عملية الخصم فضلا عن التطرق للعمليـة          

الأحكام المتعلقة بـالأوراق الحالـة      حالة الافلاس و بيان     

وقت قفل الحساب و الـتي تـاريخ اسـتحقاقها بعـد قفـل              

الحساب، بينمـا تطرقنـا في اطـار عمليـة التحـصيل الى             

تبيان و توضيح مـضمون و طبيعـة العمليـة اضـافة الى             

آيفية اثباتهـا و المـشاآل الـتي يثيرهـا التحـصيل مـن              

ة مـن حيـث     الباطن و تناول بحثنا آذلك آثـار العملي ـ       

التزامــات الأطــراف و قيــام مــسؤولية البنــك حالــة  

ارتكابه خطئا في تنفيذ العملية، و خلاله ابرزنا آيـف          

أن العمليتين تتناغم و تنـسجم فيهمـا قواعـد الأوراق           

التجارية مع أحكام الاتفـاق مبيـنين أن الخـصم اتفـاق            

ينفذ بواسطة التظهير الناقل للملكيـة و أن التحـصيل          

عن طريق الـتظهير التـوآيلي و خلـصنا مـن           عقد يتحقق   

 :البحث بالملاحظات و التوصيات التالية

  
أن هذه العمليات تنظم و تتداول في البنوك انطلاقا         - 1

من العادات المصرفية الـتي اسـتقر عليهـا التعامـل و            

ثبتت في اذهان المتعامليين و هي تستمد قوتها الإلزاميـة          

علـى تطبيقهـا مـع عـدم        من افتراض التراضي بين الأطراف      

وجود قواعد قانونية تستبعدها في التشريعين الموريتاني       

و الجزائري و هو ما يجب تدارآه و سد الفـراغ الموجـود             

 فيه 

أن الفقه و القضاء الموريتاني و الجزائري خال مـن          - 2

أي أحكام تخص موضوع الأعمال المصرفية و هـو مـا تجـب             

ر الحاضر هي عصب    فيه اعادة النظر لأن البنوك في العص      

الاقتصاد و حجر الزاوية فيـه و لـذا يجـب أن يكـون              
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الاهتمام بها قدر أهميتها في الحيـاة الاقتـصادية علـى           

 المستويين الوطني و الدولي

 

 أنه ربما مع وجود الكمبيالـة الالكترونيـة الأآثـر    -  3

ملاءمة لثورة المعلومات و سرعة الاتصالات يكون التعامل        

قليديــة أمــرا عفــا عليــه الــزمن و بالكمبيالــة الت

 :السؤال المطروح هنا هو 

هل أن التعامل بالكمبيالة الالكترونية يسمح باجراء       

آل عمليات الائتمان المتعلقـة بهـا الكترونيـا أم أن           

 .هذا غير ممكن ؟
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